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 پوخته
ــناكترین ئهكاره̒نانی ههتاوانی خراپ به ــه  ڕههه كه یهو تاوانانهژموون ترسـ ن̒وان   كات لهبوونی متمانه دههه  لهشـ
ــههـاووʲتی وداوده ــهكـانی لـهر̑نیـهنـهرییـه  ڕای كـاریگـهرهزگـاكـانی ووʲت، ســ زگـاكـانی  و ژ̑رخـانی دام وده  ʍگـهر كۆمـهســ

ــتنی متمانههۆی نه  ب̒تهده ت، كهوʍهده ــتییهزهداودهی هاووʲتی بهه̒ش ــانی لهمانی یههۆی نهكان بهگا گش ــوود    كس س
  كان .هگشتییزگا داو ده  رگرتن لهوه

ردوو ئاستی ر ههسهكات لهدروست دهوره  كی گهترسیهژموون مهكاره̒نانی ههی خراپ بهو هۆیانه، دیاردهر ئهبهله
ركردنی یاســـای  ی دهر̑گهبɓ بكات لهر و بنهســـهچاره یهم دیاردهر ئهیاســـادانه پ̒ویســـته تی ون̒وخۆیی، بۆیهوʍهن̒وده

  .وهرهیگهڕوون و پ̒ویست  و كار
ی خراپ ركردنی دیـاردهســــهپ̒نـاو چـاره، لـهنگـاوی پ̒ویســــتیـان نـاوهی وʲتـان هـهر ئـاســــتی ن̒وخۆیی، زۆربـهســــهلـه 
ــانـدنی ئـهی بـهڕ̑گـه  ژموون لـهكـاره̒نـانی هـهبـه خراپ    ســــتی ر̑گریكردن لـهبـهمـهبɓكردنی بـهو بنـه  یـهم دیـاردهتـاوان نـاســ
  ʲتی گشتی.سهكاروباری دهن لهربدهست وهی دهوهژموون لهرانی ههكاره̒نهبه

ی وهنگاربوونهرهنیا توانای بهتهكان بهیاســا ن̒وخۆییه  ،  كهكردووه وهتی، وʲتان دركیان بهوʍهر ئاســتی ن̒ودهســهله
  ت بـهتی تـایبـهوʍـهی ن̒ودهوتنـامـهســــتنی ر̑ككـهبۆ بـه  نـایـان بردووهپـه  ، بۆیـهژموونی نیـهكـاره̒نـانی هـهتـاوانی خراپ بـه

اوانـهلـه اوبردنی تـ ار̑زی پ̒شــــوهری چـهبـهی گرتنـهر̑گـه  ʍی لـهنـدهكـانی گـهنـ ســــتی  بـهمـهبـه  ختـهنـدین ر̑وشــــو̑نی خۆپـ
  تی .  كی تایبهیهش̒وهژموون بهكاره̒نانی ههكی گشتی و تاوانی خراپ بهیهش̒وهʍی بهندهكانی گهناوبردنی تاوانهله

  
  صالملخ

تعد جريمة إســـتغلال النفوذ من أخطر الجرائم التي تهدد الثقة بين المواطن ومؤســـســـات الدولة، وما لها من تأثير  
سـلبي ونتائج هداّمة للمجتمع، والبنية  التحتية لمؤسـسـات الدولة، مما يخلق عدم ثقة المواطن في المؤسـسـات العمومية 

  العامة وإقتصارها على أشخاص معينين.لإنعدام التساوي أمام منافع المرافق 
كل هذه الأسـباب، جعلت ظاهرة إسـتغلال النفوذ، ذات خطورة كبيرة ، سـواء على المسـتوى الدولي أوعلى المسـتوى  

  الوطني، لذا برزت الحاجة إلى معالجتها تشريعياً وإجرائياً، بشكلٍ واضحٍ وفعّال .
ريعات وإتخاذ خطوات واسـعة لمعالجة ظاهرة إسـتغلال النفوذ فعلى الصـعيد الوطني، قامت دول كثيرة بإصـدار تش ـ

من خلال تجريمها ومكافحتها للحيلولة دون فسـح المجال لأصـحاب النفوذ ان يتدخلوا في شـؤون السـلطة العامة كيفما 
ــتغلا ــت كافية لمواجهة جريمة إس ــريعاتها الوطنية ليس ــعيد الدولي، فقد ايقنت الدول ان تش ــاؤون. واما على الص ل يش

النفوذ، لذا لجأت هذه الدول إلى إبرام الاتفاقيات الدولية الخاصـة بمكافحة الفسـاد والتي تشـتمل على تدابير وإجراءات 
  وقائية من أجل الحد من جرائم الفساد ومن بينها جريمة إستغلال النفوذ.
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Abstract 
Abuse of power is considered as one of the most serious crimes which threatens the trust between 

citizens and state institutions, and it has negative impacts and destructive results on society as well as 
state institutions infrastructure; this would lead to mistrust of citizens in official institutions for the 
lack of equality in front of benefits of public utilities and limiting it on determined people.  

All these reasons has caused the abuse of power phenomenon to be a high saner on the international 
level or national therefore, the need to address the phenomenon is emerged either legislatively or 
procedurally in a clear and effective manner. 

At the national level, many states have passed legislations and taken strides to overcome the 
phenomenon of abuse of power that is by criminating the act and combating it so that to block the 
influential people from entering the public power as they would like. At the international level as 
well, states have realized that their internal legislations are not enough to overcome the act; therefore, 
they have enacted international conventions to confront corruption which include preventive 
measurements to limit the corruption and , as part of it, abuse of power. 
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  المقدمة
قديمة قدم التأريخ ، فلقد وجدت منذ أن وجد في المجتمع من هو متنفذ ومن هو منفذ،  إن ظاهرة  اســتغلال النفوذ،  

المتنفذ بما له من سـلطة وقوة وبأس، والمنفذ بما فيه من اسـتجابة وطاعة، وهو في اسـتجابته انما يقع تحت تأثير عامل 
لمواطنين ومؤسـسات الدولة، وانعدام روح القهر الذي يتولد بإسـتخدام النفوذ، ومتى تحقق ذلك تحقق إنعدام الثقة بين ا

  القانون، وساد جواً من اللا إستقرار في ظل إنعدام المساواة في منافع المرافق  العامة بين أفراد المجتمع.
فعن طريق اســـتغلال النفوذ يتم تخطي قوانين الدولة التي ما وجدت الإ لتحقيق المصـــلحة العامة. كذلك يؤدي الى  

ــاب الأكثرية التي تعيش في حالة من الفقر  انتفاء العدالة وق ــحاً جداً الفوارق الطبقية وثراء طبقات على حسـ د بدا واضـ
والعوز والحرمان لســبب انها خاضــعة لإســتغلال أصــحاب النفوذ والمنافع الخاصــة على حســاب المجموع، وقد تمادى  

ين نفوذهم ســواء الســياســي أو الأمني أو مســتغل  )موظفين عموميين كانوا أو أفراداً عاديين (أصــحاب المنافع الخاصــة
الإجتماعي أو الاقتصـادي في تحقيق المكاسـب والثراء والمنافع لهم ولعوائلهم ولأقربائهم وأتباعهم وبوجه غير مشـروع  
إذ أصـبحت ظاهرة اسـتغلال النفوذ من بين المشـكلات التي تحد من سـير المجتمع ، وبالرغم من الإجماع على إدانة هذه  

الإ أنها كجريمة لازالت مبهمة الإطار، مجهولة الأركان، غامضـــة المفهوم، مشـــوشـــة الصـــورة، يشـــوبها اللبس  الظاهرة  
ــلاح القانوني، والإداري لمعالجة ظاهرة   ــريعات للإص ــدار تش ــيح، لذا قامت دول كثيرة، بإص ــها التوض والغموض، وينقص

ا،   افحتهـ ا ومكـ ا تشــــريعـات بعض الـدول  من قبيـل  اســــتغلال النفوذ، رغم اختلاف تلـك الـدول في تجريمهـ فقـد اعتبرتهـ
الرشـوة, في حين اعتبرها تشـريعات دول اخرى جريمة مسـتقلة بذاتها، ونجد تشـريعات دول أخرى, لم تتطرق الى هذه  
الجريمة ومن بينها العراق ، إذ يعد ذلك فراغاً تشــريعياً يؤدي الى الاســتفادة منها من قبل مســتغلي النفوذ, ليتدخلوا في  

  ن السلطة العامة كيفما يشاؤون، في غياب نصوص عقابية تجرم أفعالهم وبالتالي يفلتون من العقاب.شؤو
  أهمية البحث :

تكمن أهمية البحث في دراسة ظاهرة استغلال النفوذ كونها تتناول موضوعاً مهماً كصورة من صور الفساد وأخطرها،  
ل، بحيث يؤدي استغلال النفوذ إلى إنعدام المساواة والتي تقتضي  وما لها من آثار سلبية وهدامة على المجتمعات  والدو

التعامل بالتســــاوي بين المواطنين، ووضــــع الجميع أمام طائلة القانون، إذ بإســــتغلال النفوذ يتم تخطي قوانين الدولة  
ا ومن خلالها  الهادفة لتحقيق المصـلحة ونزاهة الوظيفة العامة مما يؤدي الى وجود خلل وضـعف في الدولة ومؤسـسـاته

  يتم سلب الدولة والوظيفة العامة الإحترام الذي يجب أن تحظى به.
  إشكالية البحث :

تكمن إشــكالية البحث في اختلاف التشــريعات الجنائية بشــأن تجريم اســتغلال النفوذ وكيفية مكافحتها، وهناك من 
ة وآثارها الســــلبيـة على المجتمع ومنها  التشــــريعـات التي لم تتطرق إليهـا على الرغم من خطورة وجســــامة هذه الجريم ـ

تشــريعنا العراقي إذ يعد ذلك قصــوراً تشــريعياً لابد من تلافيه ومعالجته إذ لايمكن ترك مســتغلي النفوذ يســتثمرون هذا  
  الفراغ التشريعي ويرتبكون جرائمهم كما يشاؤون.

تشـريعات ما اعتبرتها صـورة من صـور إضـافة الى ذلك فإن جريمة اسـتغلال النفوذ هي جريمة غير واضـحة، إذ من ال 
جريمة الرشـوة، بإعتبارها لاتقع إلا من الموظف العام ولايمكن ان يقع من الفرد العادي الذي يسـتغل نفوذه، بينما اعتبرتها  
التشـــريعات الأخرى جريمة مســـتقلة بذاتها يمكن إرتكابها من الموظف العام والفرد العادي، لكن شـــددت في العقوبة في  

  ذا كان مستغل النفوذ موظفاً عاماً.حال إ
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  أهداف البحث:
  تهدف هذه الدراسة إلى كل مما يأتي:

  بيان مفهوم جريمة استغلال النفوذ. ‐١
 تمييز جريمة استغلال النفوذ عن الجرائم الأخرى المشابهة لها.  ‐٢
 بيان أركان جريمة استغلال النفوذ. ‐٣
 الدولي و الوطني. عرض سبل مواجهة جريمة إستغلال النفوذ على الصعيدين ‐٤

 منهجية البحث :
ديـد من نصــــوص  ارن، بحيـث يتطرق الى العـ ــة، هو المنهج الوصــــفي التحليلي المقـ دارســ المنهج المتبع في هـذه الـ
التشـريعات والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تجرم اسـتغلال النفوذ مع تحليل هذه النصـوص وإجراء مقارنة فيما بينها  

  القوانين الأكثر فعالية لمواجهة جريمة استغلال النفوذ.من أجل معرفة  
  خطة البحث :

  تفرض علينا هذه الدراسة ان نتناول موضوع البحث في مبحثين ، وذلك على الوجه التالي:
  المبحث الاول: الإطار المفاهيمي لجريمة إستغلال النفوذ.

  وتمييزها عن الجرائم المشابهة لها.المطلب الأول : تعريف جريمة استغلال النفوذ 
  المطلب الثاني: المتطلبات الموضوعية لجريمة استغلال النفوذ.

  المبحث الثاني : سبل مواجهة جريمة استغلال النفوذ على الصعيدين الدولي والوطني.
  المطلب الأول : وسائل مكافحة جريمة استغلال النفوذ على الصعيد الدولي.

  ل مكافحة جريمة استغلال النفوذ على الصعيد الوطني.المطلب الثاني: وسائ
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  المبحث الأول 
  الإطار المفاهيمي لجريمة استغلال النفوذ

تعد جريمة اســــتغلال النفوذ من بين أبرز المشــــاكل التي تحد من ســــير المجتمع وتثقل من خطاه والتي اكتســــبت 
معالجتها ووضـــع حدٍ لها عن طريق ســـن تشـــريعات تكافح هذه الجريمة خطورة وأهمية، وأصـــبحت الحاجة ملحة الى  

وتحد منها وبما يتلائم مع الاتفاقيات الدولية التي جرمتها ووضــعت الآليات الناجعة للحد منها. وتعود خطورة اســتغلال  
الســــيـاســــية أو   النفوذ إلى وجود بعض ممن لهم مكـانة متميزة في المجتمع  وبروز آخرين بســــبـب مهـامهم الوظيفيـة أو

  الاجتماعية أو الاقتصادية.
كما ان الإحســــاس بإنعدام المســــاواة والعدالة يؤدي إلى تولد الاحقاد والظلم الاجتماعي الذي بدوره يعد من الآفات  
ــوبها اللبس والغموض   ــة، يشـ ــتغلال النفوذ لاتزال غامضـ الخطيرة التي قد تهدد المجتمع بالانهيار. ولما كانت جريمة اسـ

الى سـوابق فقهية وقضـائية،  فإنها إختلطت بغيرها من الجرائم المشـابهة لها، فسـرت عليها قواعدها حتى صـعب    وتفتقر
  تمييزها بالرغم من ما تتميز بها جريمة استغلال النفوذ من ذاتية مستقلة وأركان خاصة بها.

  بناءً على ماتقدم سوف نقسم هذا المبحث الى مطلبين كالتالي:
  التعريف بجريمة استغلال النفوذ.المطلب الأول : 

  المطلب الثاني: المتطلبات الموضوعية  لجريمة استغلال النفوذ.
  المطلب الأول 

  التعريف بجريمة استغلال النفوذ
ســنتناول في هذا المطلب تعريف اســتغلال النفوذ في اللغة والفقه الجنائي ثم ســنقوم بالتمييز بين جريمة اســتغلال  

  ابهة لها وذلك في  فرعين كالأتي:النفوذ والجرائم المش
  الفرع الأول: تعريف جريمة استغلال النفوذ.

  الفرع الثاني: تمييز جريمة استغلال النفوذ من الجرائم المشابهة لها.
  الفرع الاول 

  تعريف جريمة استغلال النفوذ
ة لغةً، ومن ثم  تعريفها لدى الفقه  باديء ذي بدء لابد لنا لمعرفة جريمة استغلال النفوذ، ان نتناول عبارات هذه الجريم

  الجنائي.
  سنبحث هذه المسائل في هذا الفرع وذلك في فقرتين كالاتي:

  أولاً: تعريف استغلال النفوذ في اللغة.
  ثانياً: تعريف استغلال النفوذ في الفقه الجنائي.

  أولاً: تعريف استغلال النفوذ في اللغة.
متين هما الاســتغلال والنفوذ والوقوف على معنى كل من هاتين الكلمتين في  ان عبارة اســتغلال النفوذ، مركبة من كل

  اللغة، ضروري لتفهم معنى عبارة استغلال النفوذ قانوناً.
  )١(الإستغلال:  يعني أخذ غلة الشيء أو الفائدة، والغلة واحدة الغلات. )١

 
 .١٠٠٨ابن منظور، لسان العرب، المحيط، معجم لغوي علمي، دار لسان العرب، بيروت، المجلد الثالث،بدون سنة النشر، ص )١(
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لَ : فلان: غلولا: خان في المغنم وغيرهُ.  غَّ
ا  "كمـا قـال تعـالى: لَّ  لِنَبِيٍّ  كـاَنَ  وَمَـ أْتِ  يَغْلُـلْ  وَمَن أَن يَغُـ ا يَـ لَّ  بِمَـ ةِ  يَوْمَ  غَـ ى ثُمَّ  الْقِيَمَـ ا كـلُُّ نَفْسٍ  تُوَفَّ تْ  مَـّ بَـ  لاَ  وَهُمْ  كسَــــَ

  )٢(" يُظْلمَُونَ 
: وضع من يده أو عنقه الغل، واستغل الضيعة: أخذ غَلتََها. وفلاناً: انتفع منه بغير حق، بج   اهه أو نفوذه.وفلان غًلاَّ

لةُ: الدخل من كراء دار أو ريع أرض.   )٣(والغَّ
ذَ: النفـاذ بمعنى الجواز، وفي المحكم: جواز الشــــيء والخلوص منـه، تقول نفـذت أي جزت:    النفوذ:  ‐٢ في اللغـة من نَفَـ

هم ،  )٤(وقد ينفـذ نفـاذا ونفوذا. ورجل نافذ في أمره، ونفوذ ونفـاذ أي ماضٍ في جميع أمره وأمرهُ نافذ أي مطـاع، ونفذ الســــَّ
  والرمية ونفذ فيها، ونفاذاً : خالط جوفها ثم خرج طرفه من الشق الآخر, وورد النفوذ بمعنى السلطان والقوة.

وعليه يصــــبح معنى تعبير اســــتغلال النفوذ، أخذ غلة أو فائدة الأمر الماض أوالنافذ، وهذا ما يجعل النفوذ قريباً من 
مكن الحصـول على فائدته بإسـتغلال ، الحصـول على فائدة الشـيء، بإسـتخدامه على صـورة يمكن بموجبها الأشـياء التي ي

  الحصول على فائدته. 
مما سـبق يتضـح لنا ان معنى إسـتغلال النفوذ لغةً هو: ما كسـبه صـاحب النفوذ من مغانم وفوائده من نفوذه المسـتغل  

  )٥(ه.أو ما يدره النفوذ من فائدة إذا ما تم إستخدام
  ثانياً : تعريف إستغلال النفوذ في الفقه الجنائي :

لدى الرجوع إلى مؤلفات الفقه الجنائي التي تناولت بالبحث جريمة إســتغلال النفوذ، لم نجد تعريفاً جامعاً مانعاً لهذه 
تلـك التشــــريعـات   الجريمـة، وذلـك راجع إلى عـدم وضــــع تعريف للجريمـة في القوانين الجنـائيـة التي تنـاولتهـا، بـل إكتفـت

ببيان صـــور الجريمة وأســـاليب إرتكابها، مما أدى إلى جعل الباب مفتوحاً أمام الفقه الجنائي لكي يقوم بتعريف الجريمة 
  حسب النص العقابي المجرم لإستغلال النفوذ.

طة العامة المتاجرة بالنفوذ للحصـول أو محاولة الحصـول لصـاحب المصـلحة على مزية من السـل "حيث عرفوّها بأنها:
  )٦(."مفروض بداءةً انه لا شأن لها بأي عمل أو امتناع داخل حدود وظيفته

أو ســــلطـة موهومـة للجـاني على المختص بـالعمـل   "وقـد عرفهـا البعض الآخر بـأنهـا: إتجـار في ســــلطـة حقيقيـة 
  )٧(."الوظيفي

فها لتحقيق غايات أو الحصـول على السـعي لدى السـلطات العامة أو الجهات الخاضـعة لإشـرا "كما عرفها البعض بأنها:
  )٨(."منفعة مادية أو معنوية تخرج عن دائرة وظيفة الساعي

 
 .)١٦١(سورة آل عمران، الآية  )٢(
 .٤٣٣، ص٢٠٠٥التوزيع، بيروت، لبنان، ،  باب النون،مؤسسة الرسالة للنشر و٨الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ط )٣(
 .٥٢٤، ص ٢٠٠٣عربي ، دار أسامة للنشر والتوزيع، بدون تحديد مكان النشر،  ‐صالح شلهوب ، الكشاف قاموس عربي )٤(
 .٢٣،ص ١٩٨٦، بغداد، د.صباح كرم شعبان، جرائم استغلال النفوذ، الطبعة الثانية، دار الشؤون الثقافية العامة وزارة الثقافة والإعلام، العراق )٥(
 .١٦٩د.رمسيس بهنام، قانون العقوبات، القسم الخاص، منشأة المعارف،الاسكندرية، بدون تحديد سنة النشر، ص )٦(
 .١٠٦، ص١٩٧٠د.محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، بدون تحديد مكان النشر،  )٧(
 .٧، ص٢٠١٣د.محمد سعيد محمد الرملاوي:احكام الفساد المالي والإداري في الفقه الجنائي الإسلامي، دار الفكر الجامعية، الاسكندرية،  )٨(
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ومن خلال ملاحظتنا لهذه التعريفات نجد بأنها اشــترطت في النفوذ ان ينصــب على المختص بالعمل الوظيفي وهذا  
رســــميـة أوقطـاع خـاص أو آحـاد النـاس, وهـذا  لا يعطي مفهومـاً دقيقـاً لهـذه الجريمـة، إذ انـه يمكن ان يرد النفوذ على جهـة  

جريمة إسـتغلال النفوذ بالمفهوم  )الدكتور صـباح كرم شـعبان(يعطي مفهوماً واسـعاً  لجريمة إسـتغلال النفوذ، فقد عرف 
أياً كان مصــدره لدى جهة عامة أو خاصــة،  للحصــول على    )٩(اســتخدام النفوذ، "الواســع وذلك بأن تشــمل دائرة التجريم 

  )١٠(."ادية، أو معنوية، أو اية غاية معنية لمصلحة الفاعل ، أو الغيرمنفعة م
  ‐ويستنتج من هذا التعريف الواسع لجريمة إستغلال النفوذ، ان لهذه الجريمة عناصر ثلاثة وهي:

  أولاً: النفوذ، اياً كان مصدره.
  ثانياً: استخدام النفوذ، لدى جهة عامة أو خاصة أو آحاد الناس.

  لمصلحة الفاعل أو الغير. )مقابل(ول على منفعة مادية أو معنوية أو أية غاية معنيةثالثاً: الحص
ا  انوني أكثر ممـ امـت بتحميـل النص القـ ا قـ ويلاحظ على هـذا التعريف الموســــع لمفهوم جريمـة إســــتغلال النفوذ انهـ

إسـتغلال النفوذ تشـترط ان يكون يتحمل، ذلك ان معظم النصـوص العقابية بالاضـافة إلى الاتفاقيات الدولية التي تجرم 
اســتخدام النفوذ لدى الســلطة العامة الوطنية، وليس لدى جهة خاصــة أو آحاد الناس، ذلك ان علة تجريم هذا الفعل هو 

  )١١(الإخلال بالثقة التي يجب ان تتوافر في السلطة العامة أمام مواطنيها.
  إستغلال النفوذ، يجب ان تتوافر فيها العناصر التالية:إذاً نستنتج من التعريفات السابقة ان جريمة 

  إستغلال النفوذ، سواء كان حقيقياً أو مزعوماً. ‐١
 ان يكون مقابل مزية، أو مصلحة غير مستحقة، له أو لغيره. ‐٢
 ان لاتقع المنفعة المرجوة في دائرة أعمال وظيفته ان كان صاحب النفوذ موظفاً. ‐٣
 لطة العامة، أو الجهات الخاضعة لإشرافها. ان يكون إستغلال النفوذ، لدى الس ‐٤

اسـتخدام النفوذ، أيّاً كان مصـدره، لدى السـلطة العامة الوطنية،    "من كل مما سـبق يمكننا تعريف إسـتغلال النفوذ بأنه:
 ."للحصول على مزية غير مستحقة، له أو لغيره، بشكل مباشر أو غير مباشر، خارج إختصاص وظيفته

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 .٣٠باح كرم شعبان، مرجع سابق،صد.ص )٩(
 .٣٠د.صباح كرم شعبان، مرجع سابق،ص )١٠(
د.محمد علي عزيز الريكاني، جريمة إسـتغلال النفوذ ووسـائل مكافحتها على الصـعيدين الدولي والوطني، الطبعة الاولى، منشـورات الحلبي    )١١(

 .٢٨،ص٢٠١٤الحقوقية، بيروت، 
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  ني الفرع الثا
  تمييز جريمة إستغلال النفوذ عن الجرائم المشابهة لها 

تثير جريمـة إســــتغلال النفوذ الكثير من الإشــــكـالات  أثنـاء التطبيق العملي نظراً لعـدم وجود كيـان قـائم خـاص بهـذه 
ى المشــابهة لها  الجريمة في النظام القانوني، وقد يتبادر إلى الذهن إمكانية معالجة احكامها بأحكام إحدى الجرائم الأخر

  كجرائم الموظفين أو النصب والوساطة كما هو الحال في التشريع العراقي.
لذا من الضـروري ان نعرف هل ان جريمة إسـتغلال النفوذ لها ذاتية خاصـة، وتسـتقل عن غيرها من الجرائم المشـابهة 

  لها، وهل يمكن ان تسري عليها احكام تلك الجرائم المشابهة لها؟
لأجوبـة نتنـاول في هـذا الفرع التمييز بين جريمـة إســــتغلال النفوذ، وبين كـل من جريمـة الرشــــوة للحصــــول على ا

  وجريمة الوساطة وجريمة الاحتيال وجريمة الكسب غير المشروع وذلك في الفقرات الآتية:
  

  أولاً: التمييز بين جريمة الرشوة و جريمة إستغلال النفوذ
الموظف العـام أو القـائم بـالخـدمـة العـامـة، بوظيفتـه أو إســــتغلالهـا، بـأن يطلـب، أو يقبـل،  اتجـار    "جريمـة الرشــــوة هي:

اختلف     )١٢(."أويحصل على عطية، أو وعدٍ بها، لأداء عمل من اعمال وظيفته، أو الامتناع عنه، أو الإخلال بواجباتها وقــد 
ذا الموضــوع، الأول يعتبرها جريمة واحدة  الفقه في تكييف جريمة الرشــوة، حيث نجد هناك اتجاهين من الفقه حول ه

، أمـا الثـاني فيعتبرهـا جريمتين منفصــــلتين همـا جريمـة الراشــــي وجريمـة )١٣()الراشــــي والمرتشــــي  (رغم وجود طرفين
  )١٤(المرتشي.

ــة في   ولقيـام جريمـة الرشــــوة تتطلـب توافر ثلاثـة أركـان هي كـل من الركن المفترض والمتمثـل في الصــــفـة الخـاصــ
المرتشـي أي وجوب كونه موظفاً عاماً أو مكلفاً  بخدمة عامة يعمل في أي من قطاعات الدولة،وركن مادي والذي يتحقق  
ا في مقـابـل أدائـه أو  ــاط الإجرامي للجريمـة، وذلـك بـأخـذ الموظف أو قبولـه أو طلبـه فـائـدة أو عطيـة أو وعـداً بهـ بـه النشــ

ي إذ ان جريمة الرشـوة من الجرائم العمدية التي يتطلب توافرها قصـد  امتناعه عن عمل، وركن معنوي وهو القصـد الجنائ
جرمي والذي يتجسـد في عنصـري العلم والإرادة، ويتوافر هذا القصـد متى ما أنصـرفت إرادة الموظف إلى اخذ العطية أو 

  )١٥(الامتناع المطلوب منه.الفائدة أو طلبها أو قبول الوعد بها عالماً بالغرض الذي تبذل من أجله أي انها ثمن للعمل أو 
وبعد هذا التوضــيح لجريمة الرشــوة ننتهي بالقول ا ن جريمة الرشــوة لايمكن ان تقع الا بوجود موظف عام أو مكلف 
بخدمة عامة بينما جريمة إسـتغلال النفوذ يمكن ان تقع من العاملين في الدولة أو من غيرهم، ولكن عندما يكون مسـتغل 

  )١٦(يكون ظرفاً مشدداً لعقوبة الفاعل في جريمة إستغلال النفوذ.النفوذ موظفاً عاماً، 

 
 .١٨، ص٢٠٠٢د.علي عبدالقادر القهوجي، قانون العقوبات، القسم الخاص، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  )١٢(
د.عبدالوهاب حومد، الرشوة في التشريع الكويتي، بحث منشور في مجلة الحقوق والشريعة، مجلة نصف سنوية تعني بالدراسات القانونية   )١٣(

 .١٢،ص١٩٧٧نة الاولى، العدد الاول، والشرعية، تصدرها جامعة الكويت، الس
 .٣٩،ص ١٩٧٩د. ابو المعاطي حافظ ابو الفتوح، القانون الجنائي المغربي، القسم الخاص،بدون تحديد دار ومكان  النشر،  )١٤(
 .٢٠٨ـص٩٦٤د.عمر السعيد رمضان، قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، ،  )١٥(
 .٢١٥، ص١٩٩٣المنعم، قانون العقوبات الخاص، الجرائم الماسة بالمصلحة العامة، الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، د.سليمان عبد )١٦(
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كمـا يختلف مقـابل الفـائدة في جريمـة إســــتغلال النفوذ عن مقـابل الرشــــوة في جريمـة الرشــــوة، فالفـاعل في جريمـة 
العمل المطلوب إســتغلال النفوذ لايهدف من وراء تلقيه الفائدة غير المســتحقة إلى القيام بنفســه بالعمل، أو الامتناع عن 

منه، حيث المقابل في جريمة إســتغلال النفوذ هو إســتغلال الجاني لنفوذه الحقيقي، أو المزعوم، لدى الســلطة العامة، أو 
بنفســه بعمل من اعمال    )الموظف العام (جهة خاضــعة لإشــرافها، بينما مقابل الفائدة في جريمة الرشــوة هو قيام الجاني

  )١٧(وظيفته.

ــتعمل الجاني نفوذه الحقيقي، أو  وفيما يتعلق بنط ــتغلال النفوذ ان يسـ ــترط في جريمة إسـ اق الجريمة نجد بأنه يشـ
المزعوم لدى سـلطة عامة وطنية، أو جهة خاضـعة لإشـرافها، بمعنى ان جريمة إسـتغلال النفوذ لاتقع إذا كان السـعي لدى 

وة فلا يقتصـر نطاقها داخل السـلطة العامة جهة خاصـة خارجة عن إشـراف السـلطة العامة الوطنية،  اما في جريمة الرش ـ
أي ان جريمة الرشــوة أوســع نطاقاً من جريمة إســتغلال النفوذ لأنها تطال حتى الشــركات والمؤســســات الخاصــة التي  

 )١٨(تساهم الحكومة في رأس مالها على خلاف جريمة إستغلال النفوذ.

@@
  ة ثانياً: التمييز بين جريمة إستغلال النفوذ وجريمة الوساط

يعـاقـب بـالحبس كـل موظف أو مكلف بخـدمـة عـامـة امتنع بغير   "من قـانون العقوبـات العراقي على : )٣٣٠(تنص المـادة
حق عن اداء عمل من اعمال وظيفته أو أخل عمداً بواجب  من واجباتها نتيجة لرجاء أوتوصـية أو وسـاطة أو لأي سـبب  

  ."آخر غير مشروع
، فالوساطة، )١٩(لموظف العام لرجاء أو توصية يؤديه الغير إلى صاحب الحاجةان جريمة الوساطة هي حالة استجابة ا

أو الرجاء، أو التوصـية، كلها صـور لتدخل شـخص له مكانة لدى الموظف العام طالباً في حالة التوصـية، وراجياً في حالة  
التوصية، أو الوساطة، بتوافر ثلاثة  الرجاء، لتنفيذ موضوع معين لصاحب الحاجة. وتتحقق جريمة الاستجابة للرجاء، أو  

  أركان:
العمـل أو    :)الركن المفترض(الركن الاول :   ام بـ ه القيـ ب منـ اك موظف عـام، أو من في حكمـه يطلـ وهو ان يكون هنـ

  الامتناع عن القيام به.
ه بالعمل أو  : ويتمثل بإســـتجابة  الموظف العام للتوصـــية أو الرجاء أو الوســـاطة وقيام)الركن المادي(  الركن الثاني:

  الامتناع عن القيام بالعمل أو الإخلال بالعمل.
  )٢٠(ويتمثل بالقصد الجنائي. :)الركن المعنوي(الركن الثالث:

وبعد اسـتعراضـنا لجريمة الوسـاطة وأركانها نخلص الى القول ان لكل من جريمة إسـتغلال النفوذ وجريمة الوسـاطة 
ــاطة ــة يمكن بيانها في ان جريمة الوسـ ــتغلال النفوذ   ذاتية خاصـ تفترض تخلف  المقابل إطلاقاً في حين ان جريمة إسـ

تفترض تحقق المقابل حتماً. من جانب آخر فإن جريمة الوســـاطة تقع من شـــخص له مكانة لدى موظف عام، أو من في  
ن حكمه، بينما جريمة إســـتغلال النفوذ تقع من شـــخص له نفوذ لدى موظف عام، أو من في حكمه. إضـــافة الى ذلك فإ

 
د.فتوح عبـدالله الشــــاذلي، شــــرح قـانون العقوبـات، القســــم الخـاص، الكتـاب الاول ، جرائم العـدوان على المصــــلحـة العـامـة، دار المطبوعـات   )١٧(

 .١٨٥، ص٢٠٠١الجامعية، الإسكندرية، 
 .٤٢د.محمد علي عزيز الريكاني، مرجع سابق، ص )١٨(
 .٣٩د.صباح كرم شعبان، مرجع سابق، ص )١٩(
 .٧٠د.محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص، مرجع سابق، ص )٢٠(
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جريمة الوســاطة غالباً ما تكون على شــكل رجاء أو توصــية، ويمكن ان يســتجاب، أو لايســتجاب، أما جريمة إســتغلال 
  )٢١(النفوذ فتقع على صورة أمر مستجاب وبصورة دائمية، لأن النفوذ يحتوي على السطوة المطاعة وعلى عنصر القهر.

  حتيال:ثالثاً: التمييز بين جريمة إستغلال النفوذ وجريمة الإ
  ."الاستيلاء على الحيازة الكاملة لمال الغير عن طريق الخداع بحيث تسفر عن تسليم ذلك المال "وهو : )٢٢(الإحتيال 

داء الـذي يقع على حق ملكيـة المنقولات عن طريق إحـدى  ا من هـذا التعريف ان جوهر الإحتيـال هو الاعتـ يتضــــح لنـ
يترتب عليها وقوع المجني عليه في الغلط وتسـليم ماله الى الجاني طوعاً، وسـائل الإحتيال التي حددها المشـرع، بحيث 

  مادي ومعنوي: ‐واستيلاء الجاني عليه بنية تملكه. ولجريمة الإحتيال ركنان
:  يقصـــد به الوســـيلة التي يســـتعملها الجاني لتحقيق ما يهدف إليه وهو الإســـتيلاء على مال منقول  فالركن المادي 
  ه بإحدى طرق الاحتيال التي حددها المشرع.مملوك للمجني علي

  ‐، ويلزم لتوفر ذلك القصد في جريمة الإحتيال:)٢٣(أما الركن المعنوي فيقصد به القصد الجنائي
  ان يكون الجاني عالماً بالإحتيال. ‐١
د  ان يقصــد به الاســتيلاء على مال منقول مملوك للغير، أي ان يرمي بذلك تملك مال الغير،فإذا لم ينصــرف قص ــ ‐٢

الفاعل الى تملك الشيء فلا جريمة لإنتفاء القصد الجنائي أي يتطلب لقيام جريمة الإحتيال قصد جنائي خاص بالإضافة 
 الى توفر القصد الجنائي العام.

ــتغلال النفوذ ذاتية  ــل الى ان لكل من جريمة الإحتيال وجريمة إسـ مما تقدم من عرض لجريمة الإحتيال فإننا نتوصـ
 يشتركان بنقطة إلتقاء واحدة وهي النفوذ المزعوم. اما أوجه الاختلاف فتظهر فيما يأتي : خاصة بها، وإنهما

تتحقق جريمة إســتغلال النفوذ بإســتعمال النفوذ الحقيقي والمزعوم، اما جريمة الإحتيال فتتحقق بإســتعمال   ‐١
  الطرق الإحتيالية والنفوذ المزعوم.

تحقيق مقابل، مادي أو معنوي، بينما القصـــد في جريمة الإحتيال هو القصـــد في جريمة إســـتغلال النفوذ هو   ‐٢
 الحصول على مال منقول مملوك للغير.

أما بالنســبة للجهة المراد إســتغلال النفوذ لديها فيشــترط لتحقيق جريمة إســتغلال النفوذ ان تكون الجهة التي   ‐٣
عـامـة وطنيـة موجودة قـانونـاً  وقـت ارتكـاب يســــتغـل النفوذ لـديهـا للحصــــول منهـا على المزيـة غير المســــتحقـة، ســــلطـة  

انـت المزيـة   ا، أو كـ ة لاوجود لهـ انـت الســــلطـة غير حقيقيـ ا إذا كـ ة التحقيق،أمـ ة، وان تكون المزيـة المطلوبـة ممكنـ الجريمـ

 
 .٥٧د.محمد علي عزيز الريكاني ، مرجع سابق، ص )٢١(
يعاقب بالحبس كل من توصـل إلى تسـلم أو   "، على انه:١٩٦٩لسـنة    ١١١من قانون العقوبات العراقي رقم   )٤٥٦(نصـت الفقرة الأولى من المادة  )٢٢(

 نقل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه أو الى شخص آخر وذلك بإحدى الوسائل الآتية:
  بإستعمال طرق إحتيالية.‐أ

ير صــــحيحـة أوتقرير أمر كـاذب عن واقعـة معينـة، متى كـان من شــــأن ذلـك خـداع المجني عليـه وحملـه على  بـإتخـاذ اســــم كـاذب أو صــــفـة غ‐ب
  ."التسليم

 .٩٩٠د.محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص )٢٣(
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المطلوبـة مســــتحيلـة التحقيق ، فعنـدئـذ تعـد الواقعـة في هـذه الحـالـة إحتيـالاً إذا توافرت لهـا أركـانهـا،كحـالـة من يوهم آخر 
 )٢٤(نه سيقوم بتعيينه في وظيفة في محافظة ليس لها وجود بين التقسيمات الإدارية.بأ

  رابعاً: التمييز بين جريمة إستغلال النفوذ وجريمة إساءة إستعمال السلطة: 
ان جريمة اسـاءة إسـتعمال السـلطة تتحقق بخروج الموظف العام أو من في حكمه عن الحدود القانونية المرسـومة له  

مهامه الوظيفية، أي بمخالفة القوانين واللوائح والأنظمة وذلك بتفضــيل مصــلحته الشــخصــية على المصــلحة  لممارســة
  العامة.

على   )٢٥(ان تجريم اســاءة إســتعمال الســلطة الوظيفية، أمر في غاية الضــرورة، لذا نصــت غالبية التشــريعات العقابية
تجـاوز (، وذلـك تحـت عنوان)٢٦(العقوبـات العراقي النـافـذتجريم اســــتعمـال الســــلطـة الوظيفيـة، كمـا نصــــت عليهـا قـانون  

على جريمة   )١٩(، في المادة  ٢٠٠٣وكذلك نصـت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد لسـنة   )الموظفين حدود وظائفهم
ما تنظر كل دولة طرف قي إعتماد   "، كمايلي :)اسـاءة إسـتغلال الوظائف (اسـاءة إسـتعمال السـلطة الوظيفية، تحت اسـم

قد يلزم من تدابير تشـريعية وتدابير أخرى لكي تجرّم تعمد موظف عمومي اسـاءة إسـتغلال وظائفه أو موقعه، أي قيامه  
أو عدم قيامه بفعل ما، لدى إضـطلاع بوظائفه، بغرض الحصـول على مزية غير مسـتحقة لصـالحه هو أو لصـالح شـخص أو 

  )٢٧(."كيان آخر، مما يشكل إنتهاكاً للقوانين
  ‐جريمة اساءة إستعمال السلطة الوظيفية تتطلب توافر أركان ثلاثة هي: أي ان

الركن المفترض: تعد هذه الجريمة من الجرائم ذوات الصــفة، حيث يشــترط ان يكون الجاني موظفاً عاماً يعمل في  ‐١
  احدى القطاعات العامة للدولة.

يقوم به الموظف العام أو من في حكمه، مخالفاً به واجباته الركن المادي : والذي يتمثل في النشـاط الإجرامي الذي ‐٢
  الوظيفية.

ــد ‐٣ ــلطة الوظيفية من الجرائم العمدية أي لابد من توافر القصـ ــتعمال السـ ــاءة إسـ الركن المعنوي: تعتبر جريمة اسـ
ص والمتمثل في  الجنائي لقيام هذه الجريمة، والقصــــد الجنائي المتطلب هنا في هذه الجريمة هو القصــــد الجنائي الخا

الغرض الذي يهدف اليه الجاني من وراء سـلوكه الإجرامي، إضـافة الى القصـد الجنائي العام والمتمثل في عنصـري العلم 
  والإرادة.

وعلى هذا النحو، يمكن ان نتعرض لأوجه الاختلاف بين جريمة إسـاءة اسـتعمال السـلطة الوظيفية وجريمة إسـتغلال 
  ‐النفوذ في النقاط الآتية:

لاتقع جريمة إســاءة اســتعمال الســلطة الوظيفية إلا من موظف عام أو من في حكمه، أما جريمة   الركن المفترض:‐١
إســــتغلال النفوذ فلا يشــــترط في الجـاني ان يكون موظفـاً عـامـاً، حيـث تقع هـذه الجريمـة من الموظف العـام وكـذلـك من  

 
 .٤٨د.محمد علي عزيز الريكاني، مرجع سابق، ص )٢٤(
على جريمة  ١٩٩١من قانون العقوبات المصــري، وأيضــاً نص القانون الجنائي الســوداني لســنة    )١١٥(ومنها التشــريع المصــري وذلك في المادة  )٢٥(

 منها. )٨٩(اساءة إستعمال السلطة الوظيفية وذلك في المادة
 من قانون العقوبات العراقي النافذ. )٣٤١ ‐٣٢٢(انظر: المواد )٢٦(
ــاد، مكتـب الامم المتحـدة المعني بـالمخـدرات والجريمـة، شــــعبـة شــــؤون الـدليـل التشــــريعي لتنفيـذ اتفـاقيـة الامم المتحـدة لمكـا  )٢٧( فحـة الفســ

 .١٠٠،ص٢٠٠٦المعاهدات، منشورات الأمم المتحدة، نيويورك، 
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ال السلطة الوظيفية يمكن ان تقع بوجود شخص واحد فقط، الممكن أن يرتكبها آحاد الناس، كما ان جريمة اسـاءة إستعم
  )٢٨(بينما تتطلب جريمة إستغلال النفوذ وجود شخصين أو أكثر.

ويتمثل في كل حالة تعسـف فيها الموظف العام أو من في حكمه في مباشـرة مهامه الوظيفية    النشـاط الإجرامي :‐٢
والتي لايلتزم فيها بالضــوابط المحددة له قانوناً لممارســة واجبه الوظيفي، بينما تقوم جريمة إســتغلال النفوذ بنشــاط 

لقاء اسـتخدامه لنفوذه الحقيقي أو المزعوم مادي محدد، وهو قيام مسـتغل النفوذ بقبول أو أخذ المزية غير المسـتحقة، 
  لدى السلطة العامة الوطنية للحصول على مايطلبه صاحب الحاجة.

كما ان جريمة إسـاءة اسـتعمال السـلطة الوظيفية لاتقع إلا بوجود سـلطة حقيقية لدى الموظف العام أو من في حكمه،  
  )٢٩(وذ نفوذ حقيقي أو نفوذ وهمي.بينما جريمة إستغلال النفوذ فتقع سواء كان لدى مستغل النف

ــد الجنائي الخاص،  ‐٣ ــلطة الوظيفية فهو يعتمد على القص ــتعمال الس ــاءة إس وبخصــوص الركن المعنوي لجريمة إس
حيـث يقوم فيـه الموظف العـام بـأداء العمـل أو الامتنـاع عنـه، قـاصــــداً من وراء ذلـك الإضــــرار بـالآخرين أو أي غـايـة أخرى 

  لإجرامي،بالإضافة إلى عناصر القصد الجنائي العام والمتمثل في عنصري العلم والإرادة.يقصدها من وراء نشاطه ا
أما القصـد الجنائي المتطلب في جريمة إسـتغلال النفوذ فهو القصد الجنائي العام، وذلك حسب الرأي الغالب في الفقه  

 )٣٠(والمتمثل بعنصري العلم والإرادة.
  ل النفوذ وجريمة الكسب غير المشروع  خامساً : التمييز بين جريمة إستغلا

بشـأن الكسـب   ١٩٧٥لسـنة   )٦٢(من القانون رقم  )٢(عرف المشـرع المصـري جريمة الكسـب غير المشـروع وذلك في المادة
، هي  كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير )٣١(جريمة الكسب غير المشروع  "غير المشروع بأنها:
أو لغيره، بسـبب إسـتغلال الخدمة، أو الصـفة ، أو نتيجة لسـلوك مخالف لنص قانون عقابي، أو للآداب  المشـروع، لنفسـه،  

العـامة، وتعتبر ناتجـة بســــبـب إســــتغلال الخدمة، أو الصــــفة ، أو الســــلوك المخالف كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي  

 
 .١٥٣هـ ص١٤٤٢د.سليمان بن محمد الجرش، الفساد الإداري وجرائم إساءة إستعمال السلطة الوظيفية، مطابع الشرق الاوسط، الرياض،  )٢٨(
د.مدني عبدالرحمن تاج الدين، جريمة اســـتغلال النفوذ في القانون المقارن والنظام الســـعودي، بحث منشـــور في مجلة الادارة العامة التي    )٢٩(

 .٤٧٨، ص ٢٠٠٠آب،  ͭ يصدرها معهد الادارة العامة، الرياض، المجلد الخامس والاربعون، العدد الثالث، اغسطس
ــد ا  )٣٠( ــالم، القصـ ــري والمقارن، أطروحة دكتوراه في الحقوق، د.عبدالمهمين بكر سـ ؛ د.محمد علي عزيز   ٢٧٠، ص١٩٥٩لجنائي في القانون المصـ

 .٥٣الريكاني ، مرجع سابق، ص
يعد   "وتعديلاته على انه:  ١٩٥٨لسـنة    )١٥(من قانون الكسـب غير المشـروع على حسـاب الشـعب رقم  )٤(كما نص مشـرعنا العراقي في المادة  )٣١(

 على حساب الشعب :كسباً غير مشروع 
كل مال حصـل عليه أي شـخص من المذكورين بالمادة الاولى بسـبب أعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه أو بسـبب إسـتغلال شـيء من  ‐١

  ذلك.
كل مال حصـــل عليه أي شـــخص طبيعي أو معنوي عن طريق تواطئه مع أي شـــخص ممن ذكروا في المادة الاولى على إســـتغلال وظيفته أو  ‐٢
  ركزه.م
كل مال لم يعدده شــخص من الأشــخاص المذكورين في المادة الأولى بالإقرار المعدم منه،أو أورده ولم يثبت له مصــدراً مشــروعاً، وكل زيادة  ‐٣

  ترد في اقراراته التالية للإقرار الأول يعجز عن إثبات مصدرها المشروع.
ــخص مكلف بتقدي ــروع مال كل شـ ــباً غير مشـ ــوله عليه بالطرق وعلى العموم يعتبر كسـ م الإقرار طبقاً لهذا القانون ولم يقدمه ما لم يثبت حصـ

  ."المشروعة
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أولاده القصــر، متى كانت لا تتناســب مع مواردهم، الخدمة، أو قيام الصــفة على الخاضــع لهذا القانون أو على زوجه، أو  
  "وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها.

  ‐ويشترط لتحقق جريمة الكسب غير المشروع ثلاثة أركان وهي:
الركن المفترض: أي يجب ان يكون الجاني من الاشـخاص الواردة أسـمائهم على سـبيل الحصـر في المادة الأولى من ‐١

، أو ان يكون الجاني شـخصـاً  )٣٢(وتعديلاته ١٩٥٩لسـنة   )١٥(على حسـاب الشـعب العراقي رقمقانون الكسـب غير المشـروع  
طبيعياً، أو معنوياً، تواطأ مع الأشـخاص الواردة اسـماءهم في المادة الاولى من القانون المذكور على اسـتغلال وظيفتهم 

  )٣٣(أو مركزهم.
  ير مشروعة ويتفرع عن ذلك أربعة عناصر:الركن المادي : ويتحقق بحصول الجاني على مال بطرق غ‐٢
  وجوب حصول الجاني على مال غير مشروع.  ) أ

 ان يكون حصول الجاني على المال بسبب، أعمال أو إستغلال نفوذ أو ظروف الوظيفة أو المركز.  )ب
 )٣٤(ينبغي ان تكون هنالك علاقة سببية تربط بين الحصول على المال والإستغلال.  )ج
 الزيادة في الذمة المالية للجاني، مع مداخيله المشروعة.يجب ان لاتتناسب   ) د

الركن المعنوي: وهو انصـراف إرادة الجاني الى إسـتغلال الخدمة أو الصـفة أو المركز أو النفوذ للحصـول على مال ‐٣   
 )٣٥(لنفسه أو بالتواطوء مع الغير، مع علمه بأن الحصول على هذا المال يتم عن طريق الإستغلال.

ما سـبق ان لكل من جريمة إسـتغلال النفوذ وجريمة الكسـب غير المشـروع ذاتية خاصـة بها وانه تكمن أوجه يتضـح م
  الإختلاف بين الجريمتين فيما يأتي:

تتحقق جريمة الكسـب غير المشـروع عن طريق الحصـول على المال،بينما تتحقق جريمة إسـتغلال النفوذ بحصـول ‐١
  مقابل مالاً أو أية منفعة أخرى.الجاني على مقابل، سواء كان هذا ال 

تتحقق جريمة الكســب غير المشــروع بســبب أعمال أو إســتغلال النفوذ أو ظروف الوظيفة أو المركز، في حين ان ‐٢
  جريمة إستغلال النفوذ تتحقق بمجرد اعتماد النفوذ سواء كان هذا النفوذ نفوذاً حقيقياً أو مزعوماً.

 
رؤوسـاء الوزارات والوزراء والحكام والقضـاة وضـباط القوات المسـلحة والشـرطة و ورؤسـاء وأعضـاء مجالس إدارة المصـالح   (وهؤلاء هم:  )٣٢(

الامة وأعضــاء المجالس البلدية والإدارية وأمين وأعضــاء مجلس أمانة  العامة والمؤســســات والمصــارف والشــركات الرســمية وأعضــاء مجلس  
ــتخدمين الذين يصــدربتجديد فئاتهم أوأصــنافهم قرار من مجلس الوزراء، وكل شــخص مكلف بخدمة   العاصــمة، وعلى كل موظف، وعلى المس

  =عن ذمة المالية وذمة زوجته وأولاده القصـــر في هذا عامة بصـــفة دائمة، أو مؤقتة، ان يقدم خلال شـــهرين من تأريخ تعيينه أوإنتخابه إقراره  
التأريخ. يتضــمن بيان ماله من أموال منقولة أو غير منقولة وعلى الأخص الأســهم والســندات والحصــص في الشــركات وعقود التأمين والنقود  =

 .)والحلي والمعادن والأحجار الثمينة وما له من إستحقاق في الوقف وما عليه من التزامات
ــعب العراقي  )٤(الفقرة الثانية من المادة  )٣٣( ــاب الش ــروع على حس ــب غير المش ــخص طبيعي أو  ‐٢(من قانون الكس ــل عليه أي ش كل مال حص

 .)معنوي عن طريق تواطئة مع أي شخص ممن ذكروا في المادة الاولى على إستغلال وظيفته أو مركزه
 .٤٥د.صباح كرم شعبان، مرجع سابق، ص )٣٤(
ــ الطبعة الاولى، المطبعة الفنية الحديثة، القاهرة،    )٣٥( ؛ د.صـباح   ٣٧٠،ص١٩٦٩د.محمد كامل ابراهيم نوفل، شـرح قانون الكسـب غير المشـروع،ـــ

 .٦٠؛ د. محمد علي عزيز الريكاني: مرجع سابق،ص ٤٥كريم شعبان، مرجع سابق،ص
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سـب غير المشـروع من الأشـخاص الواردة أسـماؤهم على سـبيل الحصـر في  يجب ان يكون الجاني في جريمة الك‐٣
القانون الخاص بجريمة الكسـب غير المشـروع على حسـاب الشـعب، بينما حكم جريمة إسـتغلال النفوذ فإنها تسـري على  

  )٣٦(كل من يعتمد نفوذه.
  

  المطلب الثاني
  المتطلبات الموضوعية لجريمة إستغلال النفوذ

ــيين هما الركن المادي المتمثل بالفعل أو الامتناع عن القيام بالفعل والذي يتقرر القانون ان لكل جريمة رك ــاسـ نين أسـ
  بموجبه معاقبة مرتكبه.

والركن المعنوي الذي يقصــد به صــدور ذلك الفعل من شــخص له إرادة وإدراك وله قصــد من القيام بذلك الفعل وهو  
  ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون .

ــتقلة هي التي تمكننا من الوصــول الى معرفة ركنها الخاص بالإضــافة إلى   وحيث ان دراســة كل جريمة بصــورة مس
ــتغلال النفوذ بأنها: ــيين الخاص بكل الجرائم وبما أنه تم تعريف جريمة إسـ ــاسـ ــتخدام النفوذ، اياً كان   "الركنين الأسـ اسـ

  ."أولغيره، خارج اختصاص وظيفتهمصدره، لدى سلطة عامة وطنية، للحصول على مزية غير مستحقة، له  
فإنه من خلال هذا التعريف يتضـح لنا بأن الركن الخاص أوالمفترض لجريمة إسـتغلال النفوذ هو ركن النفوذ بالإضـافة 

  ‐الى ركنيها المادي والمعنوي، وهذا ما سنتناوله في الفقرات الثلاث الآتية:
  أولاً: الركن المفترض.
  ثانياً: الركن المــــادي.

  الثاً: الركن المعنــوي.ث
  أولاً: الركن المفترض:

ــخص له نفوذ، فالنفوذ في جريمة  ــتغلال النفوذ توفر ركن النفوذ فلا تقوم هذه الجريمة الا بشـ يجب لقيم جريمة إسـ
إســتغلال النفوذ هو أســاس التجريم، ســواء كان هذا النفوذ مســتمد من الناحية الوظيفية، حيث تنشــىء الوظيفة العامة 

هللمو ة نفوذاً لـ ة تكوّن مجتمعـ انـ ه ســــلطـة وقوة ومكـ ة  )٣٧(ظف ومن في حكمـ احيـ داً من النـ ، أو ان يكون النفوذ مســــتمـ
السـياسـية وهو النفوذ المسـتمد من المركز السـياسـي للشـخص المسـتغل، داخل حزبه أو تجمع سـياسـي، له مكانة وتأثير  

ة ة  ، أو ان يكون النفوذ  )٣٨(داخـل المجتمع وإدارة الحكومـ ة وذلـك ممن يتمتعون بمنزلـ اعيـ ة الاجتمـ احيـ داً من النـ مســــتمـ
،أو يكون النفوذ مســــتمـداً من )٣٩(ومكـانـة اجتمـاعيـة محترمـة عنـد النـاس، فيكون لـه نوع من الســــطوة يتميز بهـا عن غيره

النـاحيـة الإقتصــــاديـة حيـث ان الجـانـب الاقتصــــادي تعتبر من أهم الجوانـب التي يســــتمـد منهـا النفوذ، فمن يملـك قـدرة 
اقتصادية، يكون له قوة وسلطة وتأثير على غيره ممن لايملكون ، مما يدفعهم الى الإمتثال لطلباتهم، كأصحاب الشركات 

 
 .٤٦شعبان، مرجع سابق،صد.صباح كرم  )٣٦(
 .٥٣د.صباح كرم شعبان، مرجع سابق،ص )٣٧(
 .١٣٧د.محمد علي عزيز الريكاني، مرجع سابق، ص )٣٨(
 .٥٩د.صباح كرم شعبان، مرجع سابق، ص )٣٩(
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ــول على  وأرباب العمل، حيث ت ــلطة العامة وعلى الموظف العام المختص للحصـ ــركات نفوذ ما على السـ مارس هذه الشـ
  الصفقات والامتيازات الأخرى الغير المستحقة وبطرق غير قانونية.

ممـا تقـدم يتضــــح لنـا ان النفوذ شــــيء مســــتحـب للنفس وتـأكيـد للـذات، لـذا فـإن كـل فرد  يتمنى ان يكون لـه نوع من 
النفوذ إلا بعض الأفراد في المجتمع دون غيرهم، وقـد يعمـد البعض إلى التظـاهر والإدعـاء بـأن لـه نفوذاً  النفوذ،ولكن لاينـال

  ما دون أن يكون كذلك في الواقع، وعليه فأنه يتضح ان النفوذ نوعان نفوذ حقيقي، ونفوذ مزعوم.
ــادره، بصــورة منفردة أو مجتم ــتمد من مختلف مص ــتمد  فالنفوذ الحقيقي  هو النفوذ المس عة فمتى كان ذلك فهو يس

  )٤٠(نفوذه من الواقع، والنفوذ الحقيقي هو الصفة الغالبة في جريمة إستغلال النفوذ.
أما للنفوذ المزعوم فأنه يتحقق عندما ينسـب شـخص إلى نفسـه نفوذاً ما والواقع ليس كذلك، وقد قضـت بهذا الصـدد  

ن ذلك، وكانت جريمة إســتغلال النفوذ تقع تامة بمجرد تذرع الجاني  ....، لما كا(محكمة التمييز الكويتية في حكم لها بأن
ــلطة عامة على مزية من أي  ــول من سـ ــول أو محاولة الحصـ في طلب العطية أو قبولها بنفوذ حقيقي أو مزعوم، للحصـ

ــمناً على زعم منه ب ــلوك الجاني منطوياً ض ــريحاً، بل يكفي ان يكون س ذلك النفوذ،  نوع،لا يلزم ان يكون الزعم بالنفوذ ص
طلب وقبل مبلغاً نقدياً من المجني عليه، نظير الســـعي لدى الطب    )وهو ســـكرتير تحقيق نيابة الأحمدية  (وكان الطاعن

الشـرعي، إلى تعديل التقرير الطبي، لصـالح أولهما، وهو ماينطوي ضـمناً، على زعم منه بالنفوذ لدى هذه الجهة، وإن طلبه  
  )٤١(.)ذا النفوذ المزعومالنقود، لم يكن إلا بناء على ه

ويلاحظ بـأن العبرة في تقـدير مـدى تمتع الجـاني بنفوذ حقيقي من عـدمـه هي بوقـائع الـدعوى وظروفهـا وملابســــاتهـا، 
وان الزعم بالتمتع بالنفوذ لا يكون الا بموقف إيجابي يفيد بوجوده صـراحةً أوضـمناً، بيد انه ليس من الضـروري ان يكون 

لنفوذ قد لجأ الى وسـائل إحتيالية لإيهام صاحب الحاجة بنفوذ، وبعكسه يصبح الزعم بالنفوذ  الشـخص الذي زعم بوجود ا
  نصباً وإحيالأ إذا ما رافقته بعض المظاهر والطرق الكاذبة لإستغلال صاحب الحاجة. 

ــابق ــارة الى ضــرورة التمييز بين حالتين، الأولى ما اذا كان المتهم له هذا النفوذ س اً وزال عنه وقت وهنا لابد من الإش
الزعم، كأن يزعم الشـخص ان له نفوذاً مسـتمداً من مكانة وظيفية وكان بالفعل له هذا النفوذ، ولكنه فصـل من الوظيفة أو 
أُحيل على التقاعد، وذلك لأن العبرة في تحديد ما إذا كان النفوذ حقيقياً أو مزعوماً هو وقت الزعم ولا يعتد بوقت سابق 

تفترض ان للزعم بالنفوذ نوعاً من الواقع غير ان مدعيها أضـفى عليها بعضـاً من المبالغة أو أدعى ان له   أو لاحق، والثانية
نفوذاً واســــعـاً، فيعتبر النفوذ في هـذه الحـالـة نفوذاً مزعومـاً وليس حقيقيـاً ، مثـال ذلـك ان يزعم شــــخص ان لـه نفوذاً لأنـه 

  )٤٢(موظف كبير غير انه يتضح انه موظف صغير.
ان جميع التشــريعات العقابية والاتفاقيات المختصــة بمكافحة الفســاد، التي تجرم إســتغلال النفوذ قد اتفقت  ونجد 

  )٤٣(على المساواة بين النفوذ الحقيقي، والنفوذ المزعوم، لقيام جريمة إستغلال النفوذ.

 
لقـانونيـة، بـدون تحـديـد د.ابراهيم حـامـد طنطـاوي، جرائم الاعتـداء على الوظيفـة، والمـال العـام، والرشــــوة، والتربح، الطبعـة الاولى ، المكتبـة ا )٤٠(

 .٢١٨،ص ٢٠٠٠مكان النشر، 
 جزائي.  ٩٩٨ͭ ٢٥٠، رقم الدعوى ١٩٩٨ͭ ١٢ͭ ٢٩تمييز جزائي كويتي، محكمة التمييز الكويتي،  )٤١(
 .٦٤د.صباح كرم شعبان، مرجع سابق، ص )٤٢(
 .١٣١د. محمد علي عزيز الريكاني، مرجع سابق،ص )٤٣(
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ــفة الموظف العمومي،  ــتغل لنفوذه ص ــترط في المس أو من في حكمه ، وإنما  وفيما يتعلق بصــاحب النفوذ، فإنه لايش
يجوز ان يكون واحد من آحاد الناس،يسـتغل نفوذه لدى سـلطة عامة وطنية، من اجل الحصـول على مزية غير  مسـتحقة  

  )٤٤(له أو لغيره.
  ثانياً :  الركــــــن المـــــادي :

بها أو يطلب شـيئاً من ذلك    ان قوام الركن المادي في جريمة إسـتغلال النفوذ هو أن يأخذ الفاعل عطية أو يقبل وعداً 
سـواء لنفسـه أو لغيره، مقابل الحصـول أو محاولة الحصـول من سـلطة عامة وطنية على مزية من أي نوع كانت لمصـلحة  

  مقدم العطية أو الوعد، وليس شرطاً ان يحصل الفاعل على العطية وانما يكفي ان يطلبها. 
  ‐النفوذ يتكون من العناصر التالية:يتضح مما تقدم ان الركن المادي في جريمة إستغلال 

  .)الطلب أو القبول أو الأخذ (العنصر الأول: النشاط الإجرامي 
ــر الثاني: المقابل للنشـــاط الإجرامي   وهو الحصـــول أو محاولة الحصـــول من الســـلطة العامة  )مقابل الفائدة(العنصـ
  الوطنية على مزية ما لمصلحة صاحب الحاجة.

  لإجـــــرامي :العنصر الاول : النشاط ا
  يتحقق الفعل المادي المكون لجريمة إستغلال النفوذ بأحدى الصور الآتية:

هو عبارة عن إفصــاح عن رغبة أو تعبير عن إرادة وينطوي على حث صــاحب المصــلحة بتقديم المقابل أو   الطلب :‐١
  )٤٥(الوعد به.

وتقع جريمة إســتغلال النفوذ بصــورتها التامة بمجرد صــدور الطلب من قبل الفاعل، أي حتى لو تم رفض هذا الطلب 
قد ســاوى في هذه الجريمة بين قبول العطية ، وأخذها  من قبل صــاحب المصــلحة، ويدل ذلك على ان المشــرع الجزائي 

وبين طلبهـا، أذ لايشــــترط لتحققهـا قبول العطيـة أو أخـذهـا، بـل تقوم هـذه الجريمـة بصــــورتهـا التـامـة بمجرد طلـب العطيـة  
  )٤٦(دون ان يعتبر ذلك في القانون شروعاً فيها.

ها التامة، تتمثل بإخلال الفاعل بنزاهة الوظيفة  وعلة الاكتفاء بمجرد الطلب لتحقق جريمة إســـتغلال النفوذ بصـــورت
العامة، سـواء اقتصـر سـلوكه على مجرد عرض الوظيفة العامة للإتجار، أو حصـول الإتجار الفعلي بها، فالعلة من التجريم 

  متحققة في الحالتين.
بالجريمة شـكلاً معيناً  وليس هناك صـورة معينة، أو أسـلوب واحد للطلب، نظراً لعدم تحديد النموذج القانوني الخاص

للطلب، لذا يســتوي ان يكون بالكتابة الى  صــاحب الحاجة أو بإرســال وســيط يبلغه به، أو ان يكون بوشــر شــفاهياً في  
مواجهة صــاحب المصــلحة، وهذا الطلب كما يمكن ان يكون صــريحاً فإنه قد يكون ضــمنياً، وفي هذه الحالة، يتعين ان 

التعبير عن إرادته، ويلزم ان يكون الطلب جدياً، ان يكون محدداً بالنســــبة للعمل    يكون تصــــرفات  الفاعل واضــــحة في
  )٤٧(الوظيفي الواجب الأداء أو الإمتناع عنه، بصرف النظر عن جدية قبوله، من قبل صاحب المصلحة.

 
 .١٤٣، ص٢٠٠٨غلال النفوذ، منشأة المعارف، الاسكندرية، د.ياسين كمال الدين، جرائم الرشوة واست )٤٤(
 .١٦، ص١٩٩٦د.محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  )٤٥(
ير قانونية ، رام الله،  المحامي ســامي جبارين، حول إســتغلال النفوذ الوظيفي، الهيئة الفلســطينية المســتقلة لحقوق المواطن، ســلســلة تقار  )٤٦(

 .٣٠، ص٢٠٠٦
 .٨٠د.محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص، مرجع سابق،ص )٤٧(
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علم صـــاحب وتجدر الإشـــارة الى ان جريمة إســـتغلال النفوذ لاتقوم بمجرد صـــدور الطلب بل لابد من وصـــوله الى 
المصـلحة، ويسـتفيد صـاحب النفوذ ، من العدول الإختياري، إذا طلب المقابل ثم عدل عنه، قبل ان يصـل الطلب الى علم 

  )٤٨(صاحب المصلحة، ففي هذه الحالة لايكون مرتكباً لجريمة إستغلال النفوذ.
ب الصادر من صاحب المصلحة هو سلوك يصدر عن الفاعل يعبر فيه عن موافقته بشان الإيجا القبــــــــــــــــــــــــول :‐٢

  المتضمن عرضاً بالدفع المؤجل نظير سعي الفاعل بنفوذه لدى السلطات العامة.
وجريمة إسـتغلال النفوذ تتحقق، بمجرد قبول صـاحب النفوذ للإيجاب، أو العرض الصـادر من صـاحب المصـلحة، سـواء  

ليه، وبصـرف النظر عن سـبب عدم حصـوله عليه،  حصـل صـاحب  النفوذ بعد ذلك، على المقابل الموعود به أم لم يحصـل ع
ــادراً عن   ــواء أقام صـــاحب النفوذ، بالعمل الذي قبل الوعد به، أم لم يقم. وفي كل الأحوال يجب ان يكون القبول صـ وسـ

،كما وتجدر الإشـارة إلى انه لايشـترط في القبول ان يكون على صـورة معينة، فقد يكون صـريحاً، شـفاهة أو  )٤٩(إرادة حرة
  بة، وقد يكون ضمنيـــاً، بأن يستنتج من الظروف والملابسات، مثال ذلك تنفيذ صاحب النفوذ ما طلب منه.كتا

ــكوت في بعض  ــاحب النفوذ، فكما ان السـ ــكوت صـ ــدور القبول في حالة سـ ــعوبة في إثبات صـ غير انه قد تثور صـ
ــاً يكون دليلاً،على الرفض،  ه أيضــ إنـ د يكون دليلاً على القبول، فـ ام، يبني على ذلـك ان مجرد   الحـالات، قـ أو عـدم الإهتمـ

  )٥٠(السكوت لايكفي لأن يكون دليلاً على القبول .
هو سـلوك مادي بحت يسـتلم بموجبه الفاعل المقابل أي ينقل حيازته إليه، وتتحقق جريمة إسـتغلال النفوذ  الأخذ:‐٣

منزله فيسـتلمها أهل بيته، إلا انه يجب في    سـواء أخذ الفاعل العطية بنفسـه أو بواسـطة غيره كما لو ارسـلت العطية إلى
ــألة التأكد من قبوله الفعلي للعطية بأن يكون أخذ العطية قد تم بناءاً على قبول منه أو موافقة عليه بعد علمه  هذه المسـ

و ان يسـتمتع به وقد لايكون تسـلم الفاعل حقيقياً وانما رمزياً كما لو كان المقابل عبارة عن سـيارة ويسـلم مفاتيحها إليه، أ
ــببية بين ذلك الأخذ،  ــلحة، ففي هذه الحالة يجب  التثبت من العلاقة الس ــاحب المص ــاحب النفوذ ببعض ممتلكات ص ص

  )٥١(وتمتعه بممتلكات صاحب المصلحة.
  :)مقابل الفائدة(العنصر الثاني : المقابل للنشاط الإجرامي  

ن يكون الغرض من النشـــاط الإجرامي هو قيام صـــاحب  لكي يتحقق الركن المادي لجريمة إســـتغلال النفوذ ، يجب ا
النفوذ الحصول ، أو محاولة  الحصول،على بعض المزايا، من السلطة العامة الوطنية، لصاحب المصلحة أو لغيره، إعتماداً  

عد القيام على نفوذه، مقابل العطية، التي حصـل عليها منه، وهذا يعني، الإرتباط  بين ما يأخذه صـاحب النفوذ، وبين ما ي
به، لصــاحب المصــلحة، وان الجريمة ، لاتتحقق،أذا كان ما يأخذه صــاحب النفوذ، لغرض آخر، غير الحصــول، أو محاولة  

  )٥٢(الحصول، على الميزة، أو الفائدة هو غرض ، أو غاية إستغلال النفوذ الحقيقي، أو المزعوم.
  تكون غير ذلك.والمزية قد تكون مالاً أو منفعة، مادية أو معنوية، وقد 

والمال هو كل شــيء يمكن تقويمه، أما المنفعة فيقصــد بها كل ما يعود على الشــخص من ميزة ما كان يحصــل عليها 
  لولا إستغلاله لنفوذه.  

 
 .٤٥٠،ص١٩٩٧د.,كامل السعيد، شرح قانون العقوبات الأردني، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان،  )٤٨(
 .٤٥٠د.كامل السعيد، مرجع سابق، ص )٤٩(
 .٣٠المحامي سامي جبارين، مرجع سابق،ص )٥٠(
 .١٨١، ص٢٠٠٩د.محمد عبدالحميد مكي، جريمة الإتجار بالنفوذ، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة،  )٥١(
 .١٦٨د.محمد علي عزيز الريكاني، مرجع سابق، ص )٥٢(
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وقد تكون الميزة غير المال أو المنفعة ، كأن يكون مجرد إلحاق الضرر بالآخرين، بدون ان يعود بمنفعة أو مال للفاعل،  
لك، ان يسـتخدم الفاعل نفوذه للحيلولة دون تعيين شـخص في دائرة معينة، لمجرد الأنانية أو للإضـرار بهذا ومن قبيل ذ

  )٥٣(الشخص ، دون ان ينتفع هو من ذلك.
كما لايشــترط حداً معيناً لقدر المال أو المنفعة الذي يتحقق من الجريمة، حيث لايعد التحديد ركناً في الجريمة، وهو  

ره للقاضـي حسـبما يستخلصه من وقائع كل دعوى على حدة. وهو في تقديره يجب ان يراعي مدى دلالة أمر متروك تقدي
  في إستغلال النفوذ. )المقابل(المزية

ولايشـترط في المزية ان تكون غير مشـروعة فإن الجريمة تتحقق بمجرد قيام اسـتخدام النفوذ وتحقق المزية، سـواء 
مشـروعية المزية التي يحاول صـاحب النفوذ الحصـول عليها من السـلطة العامة  أكان مشـروعاً أو غير مشـروع، حيث ان

الوطنيـة لاتؤثر على قيـام الجريمـة أو عـدم قيـامهـا. والمزيـة قـد يكون لمصــــلحـة الفـاعـل، وقـد يكون لمصــــلحـة الغير، وهذا  
لاقة الخاصــة، وكل ما يلزم في الأمر الغير قد يكون أخاً أو اباً أو صــديقاً أو شــخصــاً لاتربطه اية علاقة به، فلا عبرة بالع

  قيام الدليل على العلاقة بين استخدام النفوذ وحصول المزية للغير.
وينبغي ان يكون الحصـول على المزية، من قبل صـاحب النفوذ، ممكناً، وليس مسـتحيلا اسـتحالة مطلقة، لأنه في هذه  

ــاً، الحالة يعني عدم وجود المزية المطلوبة في الواقع، وبتالي عد ــخصـ م تحقق الجريمة، ومثال ذلك ان يوهم الفاعل شـ
  )٥٤(بأنه سيعينه في وظيفة رئيس الجمهورية، أو في وظيفة لاوجود لها في الواقع.

ــالح من طلبها وقبلها، كما يجب ان تكون المزية  ــتحقة غير مقررة قانوناً لص ــترط ان تكون المزية غير المس كذلك يش
حقيقية، وموجودة، فإذا اســـتغل الفاعل، جهل صـــاحب الحاجة، وأوهمه إنه بإمكانه المطلوبة لدى ســـلطة عامة وطنية،  

اســتغلال نفوذه، لدى ســلطة عامة، وهمية، ليســت لها وجود في الواقع، عندئذ تعتبر ذلك نصــباً إذا توافرت فيها ســائر  
  اركانها. 

  ثمة قيدان يردان عليها، وهما : وبالرغم من هذا التوسع في تحديد معنى المزية في جريمة إستغلال النفوذ، ف
ــتغلال النفوذ، وإنما   القيد الاول : ان تكون المزية حقيقية، وممكنة التحقيق، أما إذا كانت وهمية، فلا تقوم جريمة إس

  نكون بصدد جريمة الإحتيال إذا توافرت سائر أركانها. 
اني : الوجود الحقيقي للجهـة التي يفترض ان تمنح أو تعطي ا امـة وطنيـة فعلاً، القيـد الثـ لمزيـة أي وجود ســــلطـة عـ

وليسـت وهمية، لذا لاتقع جريمة إسـتغلال النفوذ بحق من يوهم آخر بأنه سـيحصـل على قرار لصـالحه يعفيه من الضـريبة  
  )٥٥(مثلاً من وزارة أو دائرة معينة ليست لها وجود حقيقي في الدولة.

  
  ثالثاً : الركن المعنوي :

النفوذ من الجرائم العمدية التي يتطلب قيامها قانوناً توافر القصـد الجنائي لدى مسـتغل النفوذ،  تعد جريمة إسـتغلال 
ــافة الى ذلك ان تكون تلك   ــتغلال النفوذ وجود الركن المادي، ووجود ركن النفوذ، بل يلزم إضـ فلا يكفي لقيام جريمة إسـ

 
 .٧٦ق، صد.صباح كرم شعبان، مرجع ساب )٥٣(
 ؛  ٢٢١د.ابراهيم  حامد طنطاوي، مرجع سابق، ص )٥٤(

  .١٧١د. محمد علي عزيز الريكاني، مرجع سابق، ص
 .٣٥، ص١٩٨٤د.محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي،  )٥٥(
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نبغي معاصـرة القصـد الجنائي، للنشـاط الإجرامي للجريمة،  الأركان قد صـدرت عن إرادة آثمة أي إرادة مجرمة قانوناً، كما ي
  )٥٦(وبالتالي تتخلف الجريمة بتخلف القصد الجنائي، وقت إرتكاب الركن المادي للجريمة ولو توافر هذا القصد بعد ذلك.
يمكن  ويتخذ الركن المعنوي في جريمة إســــتغلال النفوذ صــــورة القصــــد، وهذا يعني ان الخطأ لايكفي لقيامها، إذ لا

إرتكاب جريمة إســـتغلال النفوذ عن طريق الخطأ أو الإهمال. والقصـــد الجنائي هو علم الجاني بعناصـــر الجريمة وإرادة 
متجهة الى تحقيق هذه العناصـر أو الى قبولها، وله صـورتان، القصـد الجنائي العام والقصـد الجنائي الخاص، فالقصـد العام 

ا، أي ان يعلم    يقوم على العلم والإرادة ، المنصــــرفين ابهـ أركـان الجريمـة وقـت إرتكـ ة، أي توافر العلم بـ إلى أركـان الجريمـ
الفاعل ان المقابل الذي يحصل عليه من صاحب الحاجة انما هو ناتج عن إعتماد نفوذه لدى سلطة عامة وطنية، فإن كان 

ته فلا عقاب عليه، ومثال ذلك، ان يجهل ذلك معتقداً انه يحصـل على هذا المقابل بسـبب عمل مشـروع يقوم به طبقاً لمهن 
يلجأ صـاحب الحاجة الى محامٍ كبير له في الوقت نفسـه صـفة سـياسـية، أو كان يشـغل قبلاً منصـب وزير أو موظف كبير،  
ويسـلمه مبلغاً من المال ليتوصـل عن طريق اسـتخدام نفوذه، الى الغاء قرار إداري صـادر ضـده، واعتقد هذا المحامي انه  

الحاجة أجراً للعمل على إنصـافه والقيام بالدفاع عن قضـية موكله فلا عقاب عليه، وان كان صـاحب  يتقاضـى من صـاحب
  )٥٧(الحاجة يعاقب في هذه الحالة.

اما عنصــــر الإرادة في جريمـة إســــتغلال النفوذ، فيتمثـل في وجوب اتجـاه إرادة مســــتغـل النفوذ الى طلـب، أو قبول 
  )٥٨(العطية، أو الوعد بها.

القصـد الجنائي الخاص في جريمة إسـتغلال النفوذ فيتمثل في إتجاه نية صـاحب النفوذ إلى تحقيق غاية معينة  اما  
وهو نية الإتجار بالنفوذ فعلاً للحصــول أو محاولة الحصــول على مزية ما من الســلطة العامة الوطنية لصــالح صــاحب  

  )٥٩(المصلحة.
ل النفوذ فقد إنقسـم الفقه، بصـدد نوع القصـد الجنائي التي  وبخصـوص القصـد الجنائي المطلوب في جريمة إسـتغلا

  ‐يتطلب توافره، لتحقق جريمة إستغلال النفوذ إلى اتجاهين، هما:
ــترط لقيامها توافر القصـــد الجنائي   الإتجاه الاول : ــتغلال النفوذ من الجرائم العمدية التي يشـ فيعتبر ان جريمة إسـ

  الجاني إلى إستعمال نفوذه الذي تذرع به.العام فقط، ولايشترط فيها ان تتجه نية  
يذهب الى انه يلزم لقيام جريمة إســــتغلال النفوذ القصــــد الجنائي الخاص بالإضــــافة الى القصــــد   الإتجاه الثاني :

ــاط يعلم انـه مقـابـل إســــتعمـال نفوذ حقيقي أو مزعوم بهـدف الحصــــول  الجنـائي العـام فيوجـه الفـاعـل إرادتـه نحو نشــ
  )٦٠(سلطة عامة وطنية على منفعة ما. أومحاولة الحصول من

ونحن نتفق مع الإتجاه الأول وهو الإتجاه الغالب في الفقه والذي يرى بأن القصـد المتطلب لقيام القصـد الجنائي في  
جريمة إسـتغلال النفوذ، هو القصـد العام، ذلك لأن المشـرع قد سـاوى بين النفوذ الحقيقي، والمزعوم، مما يفيد ضـمناً، انه  

تتجه نية صـاحب النفوذ، إلى إسـتخدام نفوذه الذي تذرع به للحصـول، أومحاولة الحصـول، على ما وعد ي لديه، ان يسـتو

 
 .٥١الخاص، مرجع سابق،ص د.علي عبدالقادر القهوجي، قانون العقوبات ، القسم )٥٦(
  د.صـلاح الدين عبدالوهاب، جرائم الرشـوة في التشـريع المصـري، دراسـة مقارنة، الطبعة الاولى، الناشـر دار الفكر العربي، بدون تحديد مكان  )٥٧(

 .١٤٧،ص١٩٥٧النشر، 
 .١١٤د.محمود نجيب حسين، قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق،ص )٥٨(
 .٣٤المحامي سامي جبارين، مرجع سابق، ص )٥٩(
 .٨٨د.صباح كرم شعبان، مرجع سابق، ص )٦٠
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به من مزية لصـــاحب المصـــلحة، أو لم ينو ذلك من البداية، وانما كان يســـتهدف مجرد الإســـتيلاء على مال صـــاحب  
إسـتغلال النفوذ، كما ان المشـرع لو  ركن المادي لجريمة  المصـلحة، كما ان اسـتعمال النفوذ الحقيقي، هو ليس عنصـراً في ال 

أراد ضـرورة  وجود القصـد الجنائي الخاص في جريمة إسـتغلال النفوذ لكان قد نص عليه صـراحةً، مثلما فعل ونصّ عليه  
من العبارات أو غير ذلك  )سوء إستخدام نفوذه  (أو )بنية الإتجار بنفوذه (مع العديد من الجرائم الاخرى، و لأضاف عبارة 

  )٦١(التي يستنتج منها بضرورة توفر القصد الجنائي الخاص في الجريمة وهذا ما لم يحدث.
وقد أيد القضـــاء الجزائي المصـــري، هذا الإتجاه، وإكتفى بالقصـــد الجنائي العام لتحقيق الركن المعنوي في جريمة 

أنّ هذه الجريمة عمدية يتعين لوقوعها   "ر فيها:إســتغلال النفوذ، وجاء ذلك في حكم لمحكمة النقض المصــرية حينما قر
القصـد الجنائي العام، ولايشـترط فيها ان تتجه نية الجاني الى إسـتعمال النفوذ الذي تذرّع به وذلك أن المشـرع قد سـاوى  

  )٦٢(."بين النفوذ الحقيقي والمزعوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 .١٩٠د.محمد علي عزيز الريكاني، مرجع سابق، ص )٦١(
 .١٠٣٥،ص١٨٩، ق٣٦، مجموعة أحكام النقض، س١٩٨٥نوفمبر  ٢١نقص جنائي مصري،  )٦٢(
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  المبحث الثاني
  النفوذ على الصعيدين الدولي والوطنيسبل مواجهة جريمة إستغلال  

تكمن ضـــرورة مكافحة جريمة إســـتغلال النفوذ، فيما لها من آثار هدامة على الاســـتقرار المجتمعات، ومخاطر على 
المؤســـســـات الرســـمية للدولة، وســـيادة القانون، ومبدأ المســـاواة امام المرافق العامة للدولة، وإخلالها بالقيم الأخلاقية 

الة الإجتماعية، نظراً لأنها نوع من أنواع الفســـاد بل إنها العنوان الرئيســـي له، فهي الجريمة المتواجدة في  ومبادىء العد
  حيثيات أكثرية جرائم الفساد الأخرى، التي تضر بالمصلحة العامة،وبنسب متفاوتة.  

ل من آث ـ ة من أجـل التقليـ ا الوطنيـ اتهـ ة في تشــــريعـ ذه الجريمـ افح هـ دول، أن تكـ ذا حـاولـت الـ ة على لـ ا الســــلبيـ ارهـ
المجتمع،ونظراً لتوسـع نطاق هذه الجريمة وبعد ان أصـبحت مكافحة الفسـاد ومن ضـمنها جريمة إسـتغلال النفوذ قضـية 
دولية وتمس الأمن الدولي،فقد عجزت الدول لوحدها وبتشـــريعاتها الوطنية، من الحد من هذه الجرائم، مما أرغمها على  

وضـــع اســـتراتيجيات جماعية، وإعداد دراســـات معمقة، واعتماد الوســـائل الناجعة،  التعاون الدولي في هذا المجال، و
  والتدابيرالوقائية، لمواجهة هذا الوباء الخطير.

  لذا سوف نُخصص هذا المبحث، لوسائل مكافحة جريمة إستغلال النفوذ وذلك في مطلبين كالتالي : 
  الصعيد الدولي.المطلب الأول : وسائل مكافحة جريمة إستغلال النفوذ على 

  المطلب الثاني: وسائل مكافحة جريمة إستغلال النفوذ على الصعيد الوطني.
  المطلب الأول  

  وسائل مكافحة جريمة إستغلال النفوذ على الصعيد الدولي
بذل المجتمع الدولي بخصــوص جرائم الفســاد ومن ضــمنها جريمة إســتغلال النفوذ بصــفة خاصــة جهوداً كبيرة لردع 

ة،على المســـتوى القانوني والمؤســـســـاتي الدولي، كون ان هذه الجريمة  لاتقتصـــر خطورتها على الجانب  هذه الجريم
ــية  ــياسـ ــالح السـ ــالح الإجتماعية والثقافية، وحتى المصـ ــادي والمالي و الإداري فقط، وانما تتعدى لتمس المصـ الاقتصـ

  والأمنية لدول. 
ــاد، كما جاء في اتفاقية الأمم  وحســب الاتفاقيات الدولية، والإقليمية، تعتبر   ــتغلال النفوذ من جرائم الفس جريمة إس

وإتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفســــاد   )المتاجرة بالنفوذ(تحت عنوان  )١٨(في المادة  )٢٠٠٣(المتحدة لمكافحة الفســــاد  
، وقانون الوقاية )١٢(في المادةســتراســبورغ،  ١٩٩٩الأوروبي   ‐واتفاقية القانون الجنائي بشــأن الفســاد  )، د  ٤(، المادة٢٠٠٣

  )٦٣(.)إستغلال النفوذ(بعنوان )٣٢(، في المادة٢٠٠٦من الفساد ومكافحته الجزائري 
ــاد  ــاد التي تبنتهـا اتفـاقيـة الأمم المتحـدة لمكـافحـة الفســ ــائـل وتـدابير مكـافحـة جرائم الفســ لـذا ســــوف نتنـاول وســ

، أو التي أصـدرت )٦٤(من قبل الدول المنضـمة الى هذه الإتفاقية  ، ذلك لأن هذه الوسـائل والتدابير عندما تتخذ)٢٠٠٣(لسـنة
قوانين خاصة في هذا المجال، تؤثر على جميع أنواع جرائم الفساد، وبالأخص جريمة إستغلال النفوذ، وتقي المجتمعات 

  منها.
  بناءاً عليه سوف نقسم هذا المطلب الى فرعين  كالتالي:

 
 .٢٤٤د.محمد علي عزيز الريكاني ، مرجع سابق،ص )٦٣(
والذي تم نشـــره بجريدة الوقائع    ٢٠٠٧لســـنة   )٣٥(بموجب القانون رقم  ٢٠٠٣انظم العراق الى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـاد لســـنة   )٦٤(

 . ٢٠٠٤ͭ ٨ͭ ٣٠بتأريخ  ٤٠٤٧العدد  العراقية في
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  .٢٠٠٣تبنتها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة الفرع الاول : الوسائل التي 
  .٢٠٠٣الفرع الثاني : الإجراءات التي تبنتها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 

  
  الفرع الاول  

  ٢٠٠٣الوسائل التي تبنتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة  
جرائم الفســاد بكل صــوره، ومن ضــمنها جريمة إســتغلال النفوذ ، فقد عبّرت  تهدف هذه الاتفاقية إلى منع ومكافحة  

  هذه الإتفاقية عن هذا الهدف عن طريق مجموعة من التدابير أو الوسائل الكفيلة ببلوغ ذلك الهدف.
، للوقاية )٢٠٠٣(ومما لاشـك فيه ان هذه التدابير أو الوسـائل، التي تبنتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد لسـنة

من جرائم الفسـاد ومنها جريمة إسـتغلال النفوذ، يكون لها دور مهم في الحد من هذه الجريمة، لأن كل تدبير من التدابير 
التي ســـنتطرق إليها، تســـد ثغرة من الثغرات التي من الممكن ان يأتي من خلالها مســـتغل النفوذ لإرتكاب جريمته، ما لم  

قانون أو إتباع سـياسـات واجراءات محددة بموجب هذه الإتفاقية، وضـمن سـياسـات  تسـدها الجهات المختصـة بإصـدار  
ــمية، لتحقيق   ــمية وغير الرسـ ــتوى الوطني، وبتعاون بين جميع الجهات الرسـ ــريعية، وإجراءات تنفيذية، على المسـ تشـ

منها لهذه التدابير  الغرض المرجو من تبني وإتخاذ هذه التدابير والوســائل. وقد خصــصــت هذه الإتفاقية الفصــل الثاني
  ‐، وهي : )١٤‐٥(والإجراءات والسياسات وذلك في المواد

  سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية:  ‐أ
 وتشمل تلك التدابير الوقائية بأن :

اسـية لنظامها القانوني، بوضـع وتنفيذ أو ترسـيخ سـياسـات فعالة منسـقة   ‐١ تقوم كل دولة طرف، وفقاً للمبادىء الأسـ
ســاد، تعزز مشــاركة المجتمع وتجســد مبادىء ســيادة القانون وحســن إدارة الشــؤون والممتلكات العمومية لمكافحة الف

  والنزاهة والشفافية والمساءلة.
 تسعى كل دولة طرف إلى إرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد. ‐٢
ارية ذات الصــلة، بغية تقدير مدى تســعى كل دولة طرف إلى إجراء تقييم دوري للصــكوك القانونية والتدابير الإد ‐٣

 كفايتها لمنع الفساد ومكافحته.
تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصــلة، حســب الإقتضــاء ووفقاً للمبادئ  ‐٤

شـــمل ذلك التعاون الأســـاســـية لنظامها القانوني، على تعزيز وتطوير والتدابير المشـــار إليها في هذه المادة. ويجوز ان ي
 المشاركة في البرامج والمشاريع الدولية الرامية الى منع الفساد.

ــتغلال النفوذ على وجه  ــورة عامة وجريمة إسـ ــاد بصـ ــكل الإطار العام لمنع ومكافحة جرائم الفسـ فهذه التدابير تشـ
ة والشــفافية، والمســاءلة الخصــوص، فعن طريق تعزيز مشــاركة شــرائح المجتمع، وترســيخ مبدأ ســيادة القانون، والنزاه

 هذه كلها مبادىء تساهم في مكافحة جريمة إستغلال النفوذ والحد منها.
  تشكيل هيئات لمكافحة الفساد :  ‐ب

هذا وقد تضـمنت الإتفاقية ضـرورة وجود هيئة أو هيئات داخل الدول الأعضـاء تقوم بمهمة مكافحة الفسـاد،وذلك عن 
من الإتفـاقيـة وإجراء التوعيـة بضــــرورة مكـافحـة الفســــاد وزيادة المعـارف    )٥(بالمـادةطريق تنفيـذ الســــيـاســــات الواردة  
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المتعلقة بمنع الفسـاد، وتعميمها، على ان تتمتع تلك الهيئة بالإسـتقلالية حتى تسـتطيع ان تضـطلع بوظائفها بصـورة فعالة  
 )٦٥(دون أي تأثير.

  إستقلالية السلطة القضائية والنيابة العامة :  )ه
لإتفاقية على ان تتخذ كل دولة طرف في الإتفاقية تدابير لتدعيم النزاهة ودرء فرص الفسـاد بين اعضـاء  نصـت هذه ا

 )٦٦(الجهاز القضائي، ومنها قواعد بشأن سلوك اعضاء الجهاز القضائي.
ــائية من مكافحة   ــلطة القضـ ــاد يتبين من هذه المادة ان الإتفاقية تركز على معيارين مهمين لتمكين السـ جرائم الفسـ

في جميع مجالاتها عن الســلطات الأخرى، أما   "هما اســتقلالية الســلطة القضــائية"ومن بينها جريمة إســتغلال النفوذ و
لدرءفرص الفسـاد في أوسـاط هذه السـلطة من القضـاة وأعضـاء   "النزاهة الداخلية للسـلطة القضـائية "المعيار الثاني فهو :

وقد عرفت النزاهة القضــــائية في إطار واســــع بحيث  )٦٧(يؤدي وظيفة لإنفاذ القانون،   النيـابة العامة والموظفين وكل من
  تشمل:
  القدرة على التصرف بحرية تامة بمنأى عن التأثيرات والتدخلات الخارجية. ‐١
 الحيادية وعدم التمييز. ‐٢
 الكفاءة.  ‐٣
 )٦٨(المثابرة والإنضباط. ‐٤

، خاصة في الأنظمة التي لايشكل منها جهاز الإدعاء العام جزءاً كما ونصت الإتفاقية على تدابير خاصة بالنيابة العامة
  )٦٩(من الجهاز القضائي، أذ يتمتع بإستقلالية مماثلة لإستقلالية الجهاز القضائي.

ويتضـــح من هذه المادة ان الســـلطة القضـــائية بجميع مكوناتها تلعب دوراً مهماً في الوقاية من جرائم الفســـاد حين 
  ر والصلاحيات اللازمة لنزاهتها وإستقلاليتها.تتمتع بكل التدابي

  التوظيف في القطاع العام: ‐د
تدابير وقائية لمكافحة الفســــاد بالقطاع العام، بإعتبارها   ٢٠٠٣لقد وضــــعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــاد 

المعايير الموضوعية  للتوظيف، وانما  القطاع الأكثر تعرضاً لجريمة إستغلال النفوذ، وخاصة في الدول التي لاتعتمد على 
تسـيطر عليها معايير حزبية ومحسـوبية، وتتمثل  تلك التدابير بان يتم ترسـيخ وتدعيم نظم للتوظيف في القطاع العام 
للدولة، تعتمد على مبادىء الكفاءة والشـفافية والمعايير الموضـوعية، مثل الجدارة والإتصـاف والأهلية، ويقدم للموظفين  

ــاغلي المناصــب العمومية وفي تمويل الأحزاب   أجوراً  ــح لأنتخاب ش ــفافية في تمويل الترش ــفة ويعزز الش كافية ومنص
  )٧٠(السياسية واعتماد نظم تمنع تضارب المصالح.

  

 
 .٢٠٠٣من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة  )٦(المادة )٦٥(
 .٢٠٠٣من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ،  )١(الفقرة )١١(المادة )٦٦(
، الطبعة الاولى، منشـــورات  زين  )الفســـاددراســـة مقارنة في اســـتراتيجية مواجهة جرائم (د. محمد علي عزيز الريكاني ، مواجهة الفســـاد    )٦٧(

 .٢٨١،ص٢٠١٩الحقوقية، بيروت، 
 .٤٨،ص ٢٠٠٣الدليل التقني لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  )٦٨(
 .٢٠٠٣من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  )٢(الفقرة )١١(المادة  )٦٩(
 .٢٠٠٣اد من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفس )٧(المادة  )٧٠(
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  إشراك المجتمع المدني في محاربة الفساد:  ‐هـ
، هو وجود منظمات المجتمع المدني اسـتغلال النفوذ  من الوسـائل الاخرى التي تؤدي إلى الوقاية من الفسـاد ولاسـيما  

  والتي تلعب دوراً فعالاً في هذا المجال، لبذلك نصت الإتفاقية على مايلي:
تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسـبة، ضـمن حدود إمكاناتها ووفقاً للمبادىء الأسـاسـية لقانونها الداخلي، لتشـجيع   ‐١

المجتمع الأهلي والمنظمـات غير الحكوميـة ومنظمـات المجتمع المحلي،  افراد وجمـاعـات لاينتمون إلى القطـاع العـام، مثـل  
على المشــاركة النشــطة في منع الفســاد ومحاربته، ولإذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفســاد وأســبابه وجســامته 

  ومايمثله من خطر وينبغي تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل:
 وتشجيع إسهام الناس فيها. تعزيز الشفافية في عمليات إتخاذ القرار  ) أ

 ضمان تيسر حصول الناس فعلياً على المعلومات .  )ب
القيام بأنشـطة إعلامية تسـهم في عدم التسـامح مع الفسـاد، وكذلك برامج توعية عامة تشـمل المناهج المدرسـية    )ج

 والجامعية.
عميمها، ويجوز إخضــاع  إحترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفســاد وتلقيها ونشــرها وت  ) د

 تلك الحرية لقيود معينة،شريطة ان تقتصر هذه القيود على ما ينص عليه القانون وماهو ضروري:
 لمراعاة حقوق الآخرين أو سمعتهم . ) ١(
 لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو لصون حرمة الناس أو أخلاقهم . ) ٢(
عريف الناس بهيئات مكافحة الفسـاد ذات الصـلة المشـار على كل دولة طرف ان تتخذ التدابير المناسـبة لضـمان ت ‐٢

إليها  في هذه الإتفاقية، وان توفر لهم، حسب الاقتضاء، سبل الإتصال بتلك الهيئات لكي يبلّغوها ، بما في ذلك دون بيان 
 )٧١(هويتهم، عن أي حوادث قد يُرى أنها تشكل فعلاً مجرّما وفقاً لهذه الإتفاقية.

  
  ــــاني الفـــــرع الثــ

  ٢٠٠٣الإجراءات التي تبنتها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة  
تضـمنت إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد العديد من الإجراءات للحيلولة دون إسـتغلال مرتكبي جرائم الفسـاد 

ة الموجودة في   انونيـ ا جريمـة إســــتغلال النفوذ للثغرات القـ دول، وتم ذلـك من خلال  ومن بينهـ ة للـ التشــــريعـات الوطنيـ
تأكيدها على تكامل معايير الولاية القضــائية وتحديد الإختصــاص الجنائي، وإرســاء اجراءات للتقصــي والإســتدلال عن  
جرائم الفســــاد، وتقرير فترة زمنيـة  طويلـة لتقـادم هـذه الجرائم، وتشــــجيع التعـاون القضــــائي الـدولي في ملاحقـة تلـك  

  ‐استرداد عوائد الفساد، كما يلي :الجرائم و
  أولاً: قواعد الاختصاص الجنائي :

إهتمت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد بتطبيق نظام تكامل معايير الولاية القضـائية من خلال الأخذ بمعايير  
  )٧٢(الولاية القضائية وهي كل من معايير الإقليمية، والشخصية، والعينية، والعالمية.

 
 .٢٠٠٣من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد   )١٣(المادة )٧١(
 .٢٠٠٣من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد   )٤٢(المادة )٧٢(
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  اً: إرساء إجراءات التقصي والإستدلال والتحقيق عن جرائم الفساد:ثاني
ــاد على هذه الإجراءات وذلك في المواد وكما   )  ٣٦،   ٣٤،   ٣٣، ٣٢،   ٣١،  ٣٠(نصــت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفس

  يلي: 
  الملاحقات والمقاضاة والجزاءات :‐١

لعقوبة التي تفرض على مرتكبي جرائم الفسـاد ومن بينها جريمة تقتضـي العدالة الجنائية ان تكون هناك تناسـب بين ا
من    )٣٠(إســتغلال النفوذ مع الضــرر الذي أحدثه والمكاســب التي اســتمدوها من أنشــطتهم الإجرامية، لذلك نصــت المادة

  )٧٣(إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على مايلي :
  وفقاً لهذه الإتفاقية خاضعاً لعقوبات تراعي فيها جسامة ذلك الجرم.تجعل كل دولة طرف ارتكاب فعل مجرّم  ‐١
تتخذ كل دولة طرف، وفقاً لنظامها القانوني ومبادئها الدســتورية، ما قد يلزم من تدابير لإرســاء أو ابقاء توازن   ‐٢

كانية القيام، عند  مناسـب بين أي حصـانات أو امتيازات قضـائية ممنوحة لموظفيها العموميين من أجل أداء وظائفهم وإم
  الضرورة، بعمليات تحقيق وملاحقة ومقاضاة فعالة في الأفعال المجّرمة وفقاً لهذه الإتفاقية.

تســعى كل دولة طرف الى ضــمان ممارســة أي صــلاحيات قانونية تقديرية يتيحها قانونها الداخلي فيما يتعلق  ‐٣
ن أجل تحقيق الفعالية القصــوى لتدابير إنقاذ القانون التي  بملاحقة الأشــخاص لإرتكابهم أفعالاً مجرمة لهذه الإتفاقية، م

  تتخذ بشأن تلك الجرائم، ومع إيلاء الاعتبار الواجب لضرورة الردع عن ارتكابها. 
اً لقـانونهـا الـداخلي ومع إيلاء ‐٤ اً لهـذه الإتفـاقيـة، تتخـذ كـل دولـة تـدابير منـاســــبـة، وفقـ في حـالـة الأفعـال المجرّمـة وفقـ

لحقوق الدفاع،لضــمان ان تراعي الشــروط المفروضــة بخصــوص قرارات الإفراج الى حين المحاكمة أو  الاعتبار الواجب
 الاستئناف ضرورة حضور المدعى عليه في الإجراءات الجنائية اللاحقة.

تأخذ كل دولة طرف بعين الاعتبار جسـامة الجرائم المعنية لدى النظر في امكانية الإفراج المبكرأوالمشـروط عن   ‐٥
  اص المدانين بارتكاب تلك الجرائم.الأشخ
ــلطة   ‐٦ ــاء اجراءات تجيز للس ــية لنظامها القانوني، في إرس ــاس تنظر كل دولة طرف، بما يتوافق مع المبادىء الأس

المختصــة، عند الاقتضــاء، تنمية الموظف العمومي المتهم بإرتكاب، فعل مجرم وفقاً لهذه الإتفاقية أو وقفه عن العمل أو 
 مبدأ افتراضه البراءة.نقله، مع مراعاة 

تنظر كل دولة طرف، حينما تســوّغ جســامة الجرم ذلك، وبما يتوافق مع المبادىء الأســاســية لنظامها القانوني،   ‐٧
في إتخاذ اجراءات لإســقاط الأهلية، بأمر قضــائي أو بأي وســيلة مناســبة أخرى، ولفترة زمنية يحددها قانونها الداخلي،  

 فعال مجرمة وفقاً لهذه الإتفاقية، للقيام بمايلي : عن الاشخاص المدانين بإرتكاب أ
 تولي منصب عمومي . ‐)أ(
  تولي منصب في منشأة مملوكة كلياً أو جزئياً للدولة.  ‐)ب(
  من هذه المادة بممارسة السلطات المختصة صلاحياتها التأديبية تجاه المستخدمين المدنيين.  )١(لاتمس الفقرة  ‐٨
اً لهـذه الإتفـاقيـة   ‐٩ المبـدأ القـاضــــي بـأن يكون توصــــيف الأفعـال المجرمـة وفقـ ليس في هـذه الإتفـاقيـة مـا يمس بـ

لاخرى التي تحكم مشـروعية السـلوك محفوظاً حصـراً للقانون  وتوصـيف الدفوع القانونية المنطبقة أو المبادىء القانونية ا
  الداخلي للدولة الطرف، وبوجوب الملاحقة والمعاقبة على تلك الجرائم وفقاً لذلك القانون. 

 
 .١٣٨الدليل التشريعي لتنفيذ إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  الفساد،مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات  والجريمة، مرجع سابق،ص )٧٣(
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تســعى الدول الأطراف الى تشــجيع إعادة إدماج الأشــخاص المدانين بإرتكاب أفعال مجّرمة وفقاً لهذه الاتفاقية   ‐١٠
 ."في مجتمعاتهم

 التجميد والحجز والمصادرة : ‐٢
من أجل الحيلولة دوت تمتع مرتكبي جرائم الفسـاد ومن بينها جريمة إسـتغلال النفوذ من عائدات جرائمهم ومكاسـبها  
فـإنـه لابـد من وجود إجراءات وتـدابير فعـاّلـة وأنظمـة مصــــادرة قويـة لـدى الـدول تقتضــــي بـالتعرف على الأملاك والأموال  

بطرق غير مشـروعة وتجميدها ومصـادرتها، لذا نصـت اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفسـاد على  والممتلكات المتحصـلة  
  )٧٤(التجميد والحجز والمصادرة للعائدات الإجرامية المتأتية من أفعال مجرمة وفقاً لهذه الإتفاقية.

  حماية الشهود والخبراء والمبلغين والضحايا:‐٣
لمكافحة الفســاد على ضــرورة حماية الشــهود والخبراء والمبلغين والضــحايا في جرائم نصــت إتفاقية الأمم المتحدة 

الفســـاد ومن بينها جريمة إســـتغلال النفوذ عن طريق اتخاذ الدول الأطراف لتدابير تتناســـب مع نظامها الداخلي وفي  
شـهاداتهم حول أفعال مجرمة وفقاً حدود إمكانياتها، لتوفير حماية للشـهود والخبراء والمبلغين والضـحايا الذين يدلون ب

ــة   ــخاص، وتوفير قواعد خاصـ ــدية لهؤلاء الأشـ ــافة الى توفير الحماية الجسـ لهذه الإتفاقية من أي انتقام أو تهديد، إضـ
  )٧٥(بالأدلة تتيح للشهود والخبراء بأن يدلوا بأقوالهم على نحوٍ يكفل سلامتهم.

وســائل تضــييق الخناق على الفســاد وكافة الجرائم والإنتهاكات،  إذ يعتبر وجود نظام فعّال لحماية الشــهود من أهم  
حيث انه يوفر مناخاً آمناً ويبث جواً من الثقة يعد ضــرورياً للتشــجيع على الإبلاغ عن كافة أشــكال الجرائم، وتعد قدرة 

  )٧٦(الدولة على حماية الشهود من أهم مكونات  أي خطة لمكافحة الفساد.
  السلطات المتخصصة:‐٤
اد ، فقد نصـت الإتفاقية في المادة  اما على   )٣٦(بخصـوص السـلطات المتخصـصـة أو الهيئات المختصـة بمكافحة الفسـ

تتخذ كل دولة طرف، وفقاً للمبادىء الأسـاسـية لنظامها القانوني، ما قد يلزم من تدابير لضـمان وجود هيئة أو هيئات   "أن:
إنفاذ القانون. وتمنح تلك الهيئة أو الهيئات أو هؤلاء  متخصـصـة أو أشـخاص  متخصـصـين في مكافحة الفسـاد من خلال

الأشخاص ما يلزم من الإستقلالية، وفقاً للمبادىء الأساسية للنظام القانوني للدولة الطرف، لكي يستطيعوا أداء وظائفهم 
أثير لامســــوغ لـه. وينبغي تزويـد هؤلاء الأشــــخـاص أو موظفي تلـك الهيئـة أو الهيئـات   اليـة ودون أي تـ ا يلزم من  بفعـ بمـ

  )٧٧(."التدريب والموارد المالية لأداء مهامهم
  أدلة الاثبات الجنائي :  ‐٥

اهتمت إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســاد بمســألة تجميع الأدلة التي عن طريقها يمكن للســطات المختصــة من 
اد ومن بينها جريمة إسـتغلال  النفوذ، كما منحت هذه الإتفاقية السـلطات المختصـة  ملاحقة ومعاقبة مرتكبي جرائم الفسـ

 
 .٢٠٠٣من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد  )٣١(المادة )٧٤(
 .٢٠٠٣من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  )٣٣،  ٣٢ (المادتين )٧٥(
 .٤٩،ص٢٠١٦خوجه فارس، جريمة إستغلال النفوذ في القانون الجنائي، رسالة ماجستير، جامعة محمد خضير، بسكرة،  )٧٦(
 .٢٠٠٣من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  )٣٦،  ٣٤، ٣٣،  ٣٢(المواد )٧٧(
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صــــلاحيـة تخفيف عقوبـة المتهم بـأرتكـاب فعـل مجرم وفقـاً لهـذه الإتفـاقيـة والـذي يقـدم العون للســــلطـات المختصــــة في  
  )٧٨(  عمليات التحقيق والملاحقة.

  أساليب التحري الخاص:‐٦
ــاد ومن بينها جريمة إســـتغلال النف ــائل وتكنولوجيا حديثة، فقد بات من الصـــعب نظراً لإرتكاب جرائم الفسـ وذ بوسـ

على اسـتخدام    ٢٠٠٣مواجهة هذه الجرائم بالأسـاليب التقليدية لوحدها، لذا نصـت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد 
  أســاليب حديثة من أجل الكشــف عن إرتكاب هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها، وتتمثل تلك الأســاليب في التحدي المبتع

  )٧٩(في المراقبة الإلكترونية والعمليات المستترة والتسليم المراقب.
  تقادم جرائم الفساد:‐٧

  التقادم هو مرور الزمن على تحريك الدعوى أو العقوبة أي هناك نوعان من التقادم:
مة، والعلة من اما التقادم المســـقط للدعوى، وأما التقادم المســـقط للعقوبة، بإعتبارهما من طرق انقضـــاء الدعوى العا

التقادم هي المسـاهمة في تحقيق الاسـتقرار بالنسـبة للجهاز القضـائي وذلك بوضـع حد للدعاوي التي تقادم عليها الزمن،  
ــقط من   ــيان فالجريمة التي مضــى عليها وقت معين تس كما تتمثل علة التقادم من جهة أخرى انها قائمة على فكرة النس

ا ان التق ـ ائيـة مـدة ذاكرة النـاس والمجتمع،كمـ الـدعوى الجنـ انوني حتى لايظـل الأفراد مهـددين بـ ادم يحقق مبـدأ الثبـات القـ
  زمنية طويلة مما قد يعوّق نشاطهم في المجتمع.

ــاد على أن تحـدد كـل دولـة طرف في إطـار قـانونهـا الـداخلي، عنـد   "لـذا نصــــت اتفـاقيـة الأمم المتحـدة لمكـافحـة الفســ
الإجراءات القضـائية بشـأن أي فعل مجرّم وفقاً لهذه الإتفاقية، وتحدد فترة تقادم الاقتضـاء، فترة تقادم طويلة تبدأ فيها 

  )٨٠(أطول أو تعلّق العمل بالتقادم في حال إفلات الجاني المزعوم من يد العدالة.
ونلاحظ بـأن الإتفـاقيـة قـد أحســــنـت العمـل عنـدمـا نصــــت على فترة تقـادم طويلـة ذلـك لأن جرائم الفســــاد ومن بينهـا 

إسـتغلال النفوذ قد يسـتغرق كشـفها مدة زمنية أطول مقارنة بالجرائم الاخرى، كما احسـنت أيضـاً عندما أضـافت جريمة 
  حالة أخرى للتقادم وهي تعليق التقادم في حالة إفلات الجاني من يد العدالة. 

  ثالثاً: التعاون الدولي :
إحتيـاليـة لتـأمين وإخفـاء العـائـدات الإجراميـة، في ظـل التطور الســــريع في جميع المجـالات واســــتعمـال الجنـاة طرق  

وإخفاء آثارها وتظليل الســلطات المختصــة بالتحري والتحقيق عن جرائم الفســاد، ونظراً لأن جرائم الفســاد ومن بينها  
جريمة إستغلال النفوذ لم تعد محصورة داخل حدود  الدولة الوطنية، وذلك حسب طبيعة هذه الجرائم أو آثارها السلبية  

ا لملاحقـة مرتكبي جرائم ا ا بينهـ لتي تمتـد خـارج الحـدود الوطنيـة، لـذا اصــــبح من الأهميـة بمكـان أن تتعـاون الـدول فيمـ
الفســاد واســترداد العائدات الإجرامية والتحري والتحقيق فيها، ومن أجل بلوغ تلك الأهداف وتحقيقها، نصــت اتفاقية  

  الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أن :
ــائل الجنائية، وفقاً للموادتتعاو  ‐١" من هذه الإتفاقية، وتنظر الدول الأطراف،   )٥٠إلى    ٤٤  (ن الدول الأطراف في المسـ

ــاعدة بعضــها البعض، في التحقيقات والإجراءات   ــقاً مع نظامها القانوني الداخلي، في مس ــباً ومتس حيثما كان ذلك مناس
  د.الخاصة بالمسائل المدنية والإدارية ذات الصلة بالفسا

 
 .٢٠٠٣من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  )٣٩،  ٣٨، ٣٧(المواد )٧٨(
 .٢٠٠٣من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  )٥٠(ةالماد )٧٩(
 .٢٠٠٣من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  )٢٩(المادة )٨٠(
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في مسـائل التعاون الدولي، كلما إشـترط توافر ازدواجية التجريم، وجب اعتبار ذلك الشـرط مسـتوفى بصـرف النظر  ‐٢
عمـا اذا كانت قوانين الدولة الطرف متلقيـة الطلـب تدرج الجرم المعني ضــــمن نفس فئـة الجرائم التي تدرجه فيهـا الدولة  

الذي تستخدمه الدولة الطرف الطالبة، إذا كان السلوك الذي يقوم   الطرف الطالبة أو تستخدم في تسميته نفس المصطلح
  )٨١(."عليه الجرم الذي تلتمس بشأنه المساعدة يعتبر فعلاً إجرامياً  في قوانين كلتا الدولتين الطرفين

، نجد بأن   ٢٠٠٣بعد هذا عرض لمجموعة من  التدابير والإجراءات التي تبنتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســاد  
هذه التدابير والإجراءات لاتأتي ثمارها ما لم تفِ الســـلطات الوطنية التشـــريعية والتنفيذية، بإلتزاماتها بموجب إتفاقية  

ــاد  ــات   ٢٠٠٣الأمم المتحدة لمكافحة الفسـ ــياسـ ــريعات جديدة الى جانب هياكل وسـ ــدار تشـ ــتحداث وإصـ ، وذلك بإسـ
إلى جهود مسـتمرة يتم توجيهها من السـلطات العليا للدولة لضـمان أخذ وممارسـات جديدة أو تطويرها، كل ذلك يحتاج 

  )٨٢(هذه الإتفاقية على محمل الجد وإعطائها الأولوية.
  

  المطلب الثاني
  وسائل مكافحة جريمة إستغلال النفوذ على الصعيد الوطني

من بينها جريمة إستغلال النفوذ تساهم الهيئات الحكومية على إختلافها بدور كبير في مكافحة ومنع جرائم الفساد و
وتشـمل هذه المسـاهمة السـلطات الرسـمية في الدولة سـواء كانت  السـلطة التشـريعية أو التنفيذية أوالقضـائية وعليها أداء 
دورها بكل موضـوعية وشـفافية ونزاهة، لأن وجود القوانين لوحدها، مهما تكن، ليسـت كافية، ما لم تقم جهات مختصـة،  

المواطن   (أرض الواقع، وان تحترم هذه القوانين والإتفاقيات المختصـة بمكافحة الفسـاد، من قبل الجميع بتنفيذها، على
، ولاتقتصـر مهام مكافحة الفسـاد فقط على المؤسـسـات الرسـمية الحكومية، بل انها لوحدها لاتقدر على القيام )والسـلطات

والدينية والإعلامية وغيرها، لذا سـوف نقسـم هذا المطلب الى  بهذه المهام، ما لم تسـاندها المؤسـسـات والمنظمات المدنية 
  فرعين كالتالي :

  الفرع الاول : الوسائل الحكومية لمكافحة جريمة إستغلال النفوذ.
  الفرع الثاني : الوسائل غير الحكومية لمكافحة جريمة إستغلال النفوذ.

  الفرع الاول  
  إستغلال النفوذالوسائل الحكومية لمكافحة جريمة 

تلعب مؤســـســـات الدولة دوراً مهماً وبارزاً في مكافحة جرائم الفســـاد ومنها جريمة إســـتغلال النفوذ ،والمقصـــود  
بمؤسـسـات الدولة في هذا الصـدد:  السـلطات الثلاث التشـريعية، والتنفيذية، والقضـائية، إضـافة إلى الهيئات المسـتقلة في  

موعة من الآليات التي إذا إســتعملتها بشــكل جيد ورشــيد من الممكن ان تحد من  الدولة، لأن هذه المؤســســات تمتلك مج
إنتشــار جرائم الفســاد ، وذلك بالنظر الى ما للدولة من صــلاحيات وإمكانيات مادية ومعنوية تجســدها بموجب القوانين. 

 
ــاد    )٨١( ــريعي لتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفس ــؤون المعاهدات،  الم  المتحدة الأمم  مكتب –الدليل التش عني بالمخدرات والجريمة، ش

 .١٤٦مرجع سابق،ص
 .٢٨٣د.محمد علي عزيز البريكاني، جريمة إستغلال النفوذ ووسائل مكافحتها على الصعيدين الدولي و الوطني، مرجع سابق، ص )٨٢(
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ة دورها و وظيفتها، عندها ولكن اذا لم تتبن هذه المؤسـسـات إرادة سـياسـية لمكافحة الفسـاد، وعندما تتخلى عن ممارس ـ
  تصبح هي نفسها جزءاً من الفساد، وتؤدي الى فقدان ثقة المواطنين لهذه المؤسسات. 

لذا سـوف نعرض فيمايلي دور ومسـاهمة كل من مؤسـسـات الدولة التشـريعية والقضـائية والتنفيذية وأجهزة الرقابة 
  المستقلة لجرائم الفساد وذلك في أربعة فقرات كالتالي :

  لاً : دور السلطة التشريعية في مكافحة جريمة إستغلال النفوذ.أو
  ثانياً: دور السلطة القضائية في مكافحة جريمة إستغلال النفوذ.

  ثالثاً : دور السلطة التنفيذية في مكافحة جريمة إستغلال النفوذ.
  رابعاً: دور هيئات مكافحة الفساد في مكافحة جريمة إستغلال النفوذ.

  السلطة التشريعية في مكافحة جريمة إستغلال النفوذ  أولاً : دور 
يلعب البرلمان الدور الرئيسـي والأسـاسـي في مكافحة ومنع جرائم الفسـاد ومن بينها جريمة إسـتغلال النفوذ، خصـوصـاً 

ــريع القناة الأكثر تأثي ــلطة التش ــكل الحكومات من قبل البرلمان،  فيصــبح باعتباره س راً في  في الأنظمة النيابية التي تش
  مراقبة أعمال السلطة التنفيذية والأكثر إتصالاً بالمواطنين. 

إذ بإمكان البرلمانات أن تضـرب المثل الاعلى في النزاهة والإسـتقامة وهي تعتبر عاملاً مهماً في تعميم ثقافة مكافحة 
الإرادة السياسية فإن بمقدورها  الفساد، وفي محاسبة الحكومة على الإنتهاكات التي ترتكبها، ومادامت البرلمانات تمتلك  

ســن التشــريعات اللازمة لمحاربة جرائم الفســاد وإلزام الحكومات بضــرورة إســتئصــال الفســاد من جذوره. ويســتطيع 
البرلمان والبرلمانيون ان يلزموا الحكومات بالشــــفافية ومحاســــبتها، وبإمكانهم تعزيز دور منظمات النزاهة الوطنية في  

ــاد،   ــيطرة على الفسـ ــفافية، والنزاهة الوطنية، وبدون توافر الإرادة  السـ ــر الشـ ــية أحد أهم عناصـ ــياسـ وتعد الإرادة السـ
الســياســية يتعذر تطبيق هذه التشــريعات على أرض الواقع، حتى وان كانت الســلطة التشــريعية قادرة على اســتصــدار  

ــاد، ومن أجل ان تطبق الحكومة القوانين الرادعة للف ــاد، يفترض ان يضــرب البرلمانيون  تشــريعات قامعة لجرائم الفس س
المثل الأعلى والقدوة الحسـنة، ويلتزموا بقواعد السـلوك العام ويعلنوا عن أموالهم المنقولة وغير المنقولة، والمصـادر التي  

  )٨٣(أكتسبوا منها ثراواتهم ويمتنعوا عن الإنغماس في الممارسات الفاسدة.
يفترض ان يتمتعوا بالحصانة، وألا يكونوا عرضة للمقاضاة والمحاسبة   من اجل تمكن اعضاء البرلمان من أداء مهامهم

ة  ة تنطوي على أهميـ انيـ ازات البرلمـ الامتيـ اعـات اللجـان، فـ ة وفي إجتمـ انيـ داولات البرلمـ الهم خلال المـ على أقوالهم وأفعـ
انيين لأداء دورهم في  كبيرة لتفعيل عمل البرلمانيين في تعقب اداء الحكومة ومحاســبتها، والوســيلة الأســاســية للبرلم

عملية مكافحة الفسـاد تعتمد على اسـتخدام المحاسـبة التي هي صـمام الأمان الذي يحول دون اسـتخدام السـلطة والنفوذ 
  )٨٤(للفساد والإفساد.

 
،  الدورة التاسـعة والأربعين لمجلة المجلس للأتحاد البرلماني العربي، "دور البرلمان  العربي في مكافحة الفسـاد "مذكرة الأمانة العامة حول  )٨٣(

 ، البند الرابع.٢٠٠٧شباط ، فبراير،  ͭ  ٢٧‐٢٦الأردن،  ͭ ةالعقب
،  ٢٠١٢بشـار محيسـن حسـن الأمارة، دور السـلطة التشـريعية في مكافحة  الفسـاد الوظيفي، رسـالة ماجسـتير، كلية الحقوق، جامعة النهرين،   )٨٤(

 .٧٧ص
  .؛ ٤٤٥، ص٢٠٠٢الأول،  ͭ العددد. حسن ابو حمود، الفساد ومنعكساته الإقتصادية،مجلة جامعة دمشق، 

اد،  اد واسـتراتيجية مكافحته في تعزيز قيم النزاهة، مجلة مركز حكم القانون ومكافحة الفسـ العدد   د.نوال طارق ابراهيم، المظاهر القانونية للفسـ
  .٧،ص٢٠١٩الرابع، 
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استقلاليته  ان دور السلطة التشريعية في الوقاية ومكافحة إستغلال النفوذ، يرتبط بمدى فعالية هذا المجلس، ومدى  
عن السـلطة التنفيذية، ونزاهة اعضـائه من تهم الفسـاد، ومع هذا هناك وسـائل وأمور يمكن للسـلطة التشـريعية ان تعتمدها  

  لتحد من جرائم الفساد، منها:
  استخدام الدعم والمساندة الجماهيرية في الضغط على الحكومة وكشف ممارستها.  ‐١
 ي جريمة إستغلال النفوذ على وجه الخصوص، والفساد بشكل عام.تحديد الأهداف والمعايير لمحاسبة مرتكب  ‐٢
 وضع نظام فعّال للمراقبة والتحقق من الممارسات الخاطئة. ‐٣
 توفير قاعدة معلومات تفضي الى كشف افعال إستغلال النفوذ وفضحه. ‐٤
 إعتماد نظام مالي متماسك غير قابل للإختراق من مرتكبي إستغلال النفوذ. ‐٥
 تفاقية المالية والدولية والتحقق من سلامتها، وبعدها عن تأثير النفوذ.تدقيق وتمحيص الا ‐٦
 تطبيق السياسات الاقتصادية  بشفافية.  ‐٧
ــائـل الاعلام، وإلزام   ‐٨ ضــــمـان ان تكون اجتمـاعـات اللجـان البرلمـانيـة الـدائمـة مفتوحـة أمـام عـامـة النـاس، وأمـام وســ

 الحكومة بتوصيات اللجان الدائمة ومقترحاتها. 
ــيق ‐٩ ــة دورها على أتم وجه ،   التنس ــتقلالية  الكاملة التي تؤمن لها ممارس مع أجهزة الرقابة والتفتيش ومنحها الإس

وان تعمد البرلمان الى الاسـتفادة من تقارير لجانها في الكشـف عن الحالات التي تنطوي على الفسـاد،ولايجوز ان تكتفي  
وز الثغرات الموجودة في القوانين، وإنما تتخطاها الى التحقيق  اللجان البرلمانية بالتحقيق في المسـائل التي تتطلب تجا

في إفسـاد المسـؤولين وفي ممارسـاتهم الخاطئة، وبوسـعها ان تجبر المتهمين بالفسـاد على المثول أمامها ومساءلتهم، وأن  
ــؤولية التحقق من ايرادات    تكون مداولات اللجان معلنة للجميع، وتقع على اللجنة المختصــة بالموازنة العامة للدولة مس

الحكومة ونفقاتها، والتحقق من صـحة الإنفاق العام، وسـلامة تنفيذ الموازنة العامة للدولة وقطع حسـاباتها في المواعيد  
 )٨٥(المقررة.

 ثانياً: دور السلطة القضائية في مكافحة جريمة إستغلال النفوذ
لإنزل العقاب بمرتكبي جرائم الفســـاد ومن بينها جريمة إســـتغلال اذا كانت الملاحقة الجنائية هي الوســـيلة المحققة  

النفوذ وتوفير الردع العام والخاص بإنفاذ التشـريعات الجنائية بهدف مناهضـته، فإن هذا الإنفاذ لا يتحقق الا بقيام قضـاء 
ة لمواجهة الفاسـدين. وان عادل نزيه تتوفر لأجهزته كافة الإمكانات البشـرية والمادية يمارس دوره بصـدق وفعالية وأمان

اسـتقلال القضـاء يقصـد به عدم تدخل السـلطتين التشـريعية والتنفيذية في اعماله، اذ ان الاسـتقلال يعني عدم الخضـوع 
إلا لسـلطة القانون بحيث يكون عمل القضـاء في سـبيل إقرار الحق والعدل خاضـعاً لما يمليه عليه القانون وضـميرالقاضـي  

م،  إلا ان استقلال السلطة القضائية لايلغي علاقتها بغيرها من السلطات سيما ان السلطة التشريعية ولأقتناعه الحر السلي
تمارس دوراً مهماً في تنظيم القضـاء من خلال إصـدار التشـريعات، كما ان السـلطة التنفيذية تمارس دوراً هاماً ايضـاً بما 

  يختص بالشؤون الإدارية لأعضاء الهيئات القضائية.
  ن ما تقدم لايلغي وجود توفر مقومات لتفعيل دور أجهزة القضاء في مكافحة جريمة إستغلال النفوذ  وهي :إلا ا

 
 لرابع.الامانة العامة، حول دور البرلمان العربي في مكافحة الفساد، مرجع سابق، البند ا )٨٥(
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إهتماماً خاصاً بهذا   ٢٠٠٣نزاهة القضاة، وأعضاء النيابة العامة، وقد أولت اتفاقية للأمم المتحدة لمكافحة الفساد   ‐١
  من الإتفاقية.  )١١(المجال، فنصت عليه في المادة 

ائر سـلطات الدولة وحيديته وموضـوعيته، بحيث لا تجوز ممارسـة كفال  ‐٢ ة اسـتقلال القضـاء والنيابة العامة عن سـ
أيـة ســــلطـة من شــــانهـا التـدخـل في الإجراءات القضــــائيـة، لـدى التحقيق أو المحـاكمـة في جرائم الفســــاد، أيـاً كـان موقع  

 المتهمين أو مناصبهم.
ية المـدربة والقـدرات المـاليـة الكـافيـة، في محـاربتها والبحث عن مكامن توفير الإمكـانيـة التنقنيـة والموارد البشــــر ‐٣

 )٨٦(الفساد في هياكل الدولة ومؤسساتها.
اتخاذ الدول تدابير تشــريعية تجعل من صــفة القاضــي أو عضــو النيابة العامة ظرفاً مشــدداً للعقوبة في جرائم  ‐٤

المنظمة لإفسـاد بعض ضـعاف النفوس من القائمين على  الفسـاد لغرض مواجهة المحاولات المتواصـلة لجماعات الجريمة 
 تطبيق القانون.

نشـر تقرير سـنوي عن أنشـطة النظام القضـائي وإنفاقه وقيام القضـاة بالكشـف عن اموالهم وممتلكاتهم والإبلاغ   ‐٥
 )٨٧(عن حالات تعارض مصالحهم مع القضايا المخوّلة لهم.

  مكافحة جريمة إستغلال النفوذثالثاً : دور السلطة التنفيذية في  
ــاد: وقاية و ــدد جرائم الفس ــلطة التنفيذية، أو الحكومة ، الجهة المعنية بص بالدرجة الاولى، ذلك   "مكافحة"تعتبر الس

ــب غير   ــتعمالها لكس ــاءة اس ــتغلالها،أو إس ــات والهيئات العامة، التي تعتبر الميدان الخصــب لإس ــس انها تمثل جل المؤس
ــروع، فالوظيفة الع ــاد بشـــكل عام، وجريمة إســـتغلال النفوذ  مشـ امة والقطاع العام، هما المجني عليهما في جرائم الفسـ

بشـكل خاص، حيث يحاول  أصـحاب النفوذ النفاذ الى مؤسـسـات الحكومة، لغرض الحصـول على تمويل برنامج أو منح  
ة التنفيذية، ان تكافح الفســاد بكل ما عقد، أو إعفاء من ضــريبة ما، أو غير ذلك من المزايا غير المســتحقة، فلابد للســلط

أوتيت من قوة وســلطان، ذلك انها تلعب دوراً بارزاً في بناء وصــيانةً واحترام نظام النزاهة الوطنية، بما يمتلك من آليات  
ووســائل للمعالجة والمواجهة لتلك الجرائم، وذلك ضــمن الإصــلاح الإداري، ومن خلال الاجهزة الرقابية الخاصــة ضــمن 

  )٨٨(لات السلطة التنفيذية.تشكي
ــتغلال    ــاد ومن بينها جريمة إسـ ــلطة التنفيذية لكي تتمكن من مواجهة جرائم الفسـ لذا نرى بأنه يجب على السـ

  النفوذ القيام بما يأتي :
ــات إســــتغلال نفوذ أو الحيلولـة دون ســــوء  ‐١ ابتكـار آليـات عمـل إداريـة وتنظيميـة حـديثـة، لمنع حـدوث ممـارســ

ولوية التعامل تفرض تقرير عنصـر الوقاية قبل العلاج، أي اسـتخدام تدابير وقائية، فمثلاً اسـتخدام  اسـتخدام السـلطة، فأ
الخـدمـات والإجراءات الإداريـة، تؤدي إلى ســــرعـة انجـاز المعـاملات وتبســــيط  )٨٩(الحكومـة الالكترونيـة ــل بـ ا يتصــ ، فيمـ

 
 .١٤،ص٢٠٠٣ͭ ١٠ͭ ٨‐٦د. سري محمود صيام،دور اجهزة القضاء والتنفيذ في مكافحة الفساد، المؤتمر العربي لمكافحة الفساد، الرياض  )٨٦(
 .٨د.نوال طارق ابراهيم، مرجع سابق، ص )٨٧(
العراق، اطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، صـباح عبدالكاظم شـبيب، دور السـلطات العامة في مكافحة ظاهرة الفسـاد الإداري في   )٨٨(

 .٢٧٣، ص٢٠٠٨
ــمح    (الحكومة الالكترونية:  )٨٩( ــالات، حيث تس ــائل المعلومات والاتص هي التعاملات التي يجريها المواطن مع الأجهزة الحكومية من خلال وس

. انظر: احمـد كمـال الـدين  )از الأعمـال بصــــورة متكـاملـة من خلالهـاتلـك التقنيـات الحـديثـة للمواطنين والجهـات الحكوميـة بتبـادل المعلومـات وإنجـ
 .٢، ص٢٠٠٣عفيفي، ووائل محمد يوسف، المدنية العربية في ظل الحكومة الإلكترونية ، ندوة الحكومة  الالكترونية الواقع والتحديات، مسقط، 
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امـل مع الم ة في التعـ اليف، والمرونـ ة, اي لن  الإجراءات  الإداريـة وتخفيف التكـ ا اليوميـ الهـ ة في أعمـ افيـ واطنين، والشــــفـ
  يحتاج المتعامل الى الوسيط والمحسوبية أو المحاباة في انجاز المعاملات.

تشــــجيع الافراد وتحفيزهم على الابلاغ عن جرائم إســــتغلال النفوذ، حيـث لن تنجح مســــاعي الحكومـات في   ‐٢
ما لم تدرك شــرائح واســعة من المجتمع ان لها مصــلحة في   عملية الإصــلاح ومكافحة جرائم الفســاد، على المدى البعيد، 

نجاح هذه العملية، وانها قادرة على العمل من أجل تلك المصـالح وطمأنتهم وحمايتهم بكل الوسـائل، وفيما لاينطوي على  
 المساس سمعة الناس، أو انتهاك حقوقهم وحرياتهم.

الفســاد، بحيث توجه هذه الاســتراتيجية مســار يتوجب على الدولة وضــع اســتراتيجية وطنية عامة لمكافحة  ‐٣
الاجهزة الحكومية ومؤسـسـات القطاع الخاص، ومؤسـسـات المجتمع المدني، للإشـتراك في الحد من الفسـاد والتصـدي له  
بكـل الطرق الممكنـة،  ويتم بموجبهـا تحـديـد عمليـة دينـاميكيـة ومســــتمرة، ويتم بموجبهـا تحـديـد الأهـداف الوطنيـة التي  

مجتمع نزيه وشـفاف وفعال، وهي تعمل على ترسـيخ ثقة المواطنين بالمؤسـسـات الوطنية من خلال تنفيذ  تتضـمن بناء 
سـياسـات فعالة لمعالجة الظواهر السـلبية وكشـف مواطنها ومعالجة أسـبابها، وتفعيل الثقافة المجتمعية الرافضـة لجميع  

 )٩٠(اشكال الفساد.
الفساد، التي تشكل عناصر أساسية في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التزام الحكومة بتنفيذ مبادىء مكافحة  ‐٤

الفسـاد، كالمحاسـبة والمسـاءلة والشـفافية والنزاهة، إذ ان تبني هذه المبادىء من قبل السـلطة التنفيذية، في سـياسـاتها  
ــكال، على تحجيم إســـتغلال النفوذ، داخل المؤســـســـات العام ة للدولة، وتحد من  وادارتها للدولة، تؤثر بشـــكل من الأشـ

 )٩١(إنتشارها.
 رابعاً: دور هيئات مكافحة الفساد في مكافحة جريمة إستغلال النفوذ

رغم الأهمية الكبيرة لدور الســلطات التشــريعية والقضــائية التنفيذية في مواجهة الفســاد، إلا انها ليســت كافية ما لم 
متمثلة في هيئات النزاهة والرقابة الإدارية والمالية، أو دواوين  تتدخل اجهزة متخصـصـة ذات اسـتقلالية وكفاءة متميزة 

المحاســبة وهيئات تدقيق الحســابات واجهزة مكافحة الكســب غير المشــروع. ومن اجل ضــمان نجاح عمل هذه الهيئات  
ة  المتخصــصــة لمكافحة الفســاد لابد من تمتعها بالإســتقلالية والمصــداقية، وان تعمل وفق صــلاحيات واضــحة ومحدد 

بالقانون، وان تبني اســـتراتيجيات وطنية شـــاملة ودائمة لمكافحة الفســـاد، كما ويتطلب وجود قانون ينشـــىء الهيئة  
بوصــفها هيئة دائمة، ويعطيها صــلاحيات مســاءلة جميع الأشــخاص بدون اســتثناء، بمن فيهم الســياســيون ومســؤول 

  )٩٢(المشروع، وقانون كشف الذمة المالية الحقيقية. الاجهزة الامنية،  ووجود تشريعات مساندة مثل قانون الكسب غير
  

  إذ تعمل هذه الهيئات على مايأتي :
  توجيه ودعم المؤسسات المعنية بتنفيذ سياسات مكافحة الفساد. )١

 
  .٢٩٧ى الصعيدين الدولي والوطني، مرجع سابق، صد.محمد علي عزيز الريكاني، جريمة استغلال النفوذ ووسائل مكافحتها عل )٩٠(
 .٢٦، من اصدارات الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة ، أمان، ص٢٠٠٧النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد، طبعة  )٩١(
 .٣٠١طني، مرجع سابق، صد. .محمد علي عزيز الريكاني، جريمة استغلال النفوذ ووسائل مكافحتها على الصعيدين الدولي والو )٩٢(
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مراقبة المؤســســات الأخرى في تنفيذها لســياســات مكافحة الفســاد وبالأخص اســتراتيجيات مكافحة الفســاد   ) ٢
 وخطط عملها. 

 ات تعزز شفافية ومساءلة القطاع العام ومشاركة المواطنين في عملية إتخاذ القرارات.وضع نظم وسياس ) ٣
 تقييم مدى مواءمة سياسات مكافحة الفساد والتشريعات الوطنية مع المعايير الدولية . )٤
ا وأهـدافهـا    وكنموذج لهـذه الهيئـات ســــنلقي الضــــوء وبشــــكـل وجيز على هيئـة النزاهـة العراقيـة من حيـث نشــــوئهـ
 لاحيات الممنوحة لها قانوناً وكالآتي: والص
انشــــأ مجلس الحكم هيئـة النزاهـة بموجـب القـانون النظـامي الملحق بـأمر ســــلطـة الائتلاف    نشــــأة هيئـة النزاهـة : ‐١

ــا  ٢٠٠٤لســـنة    ٥٥المؤقتة رقم  ها كجهاز حكومي مســـتقل مســـؤول عن تنفيذ وتطبيق  ءالذي فوّض المجلس المذكور إنشـ
وتغيير أســمها الى هيئة النزاهة   )مفوضــية النزاهة العامة(عايير الخدمة العامة، تحت مســمى  قوانين مكافحة الفســاد وم

  .٢٠٠٥بناء على نص دستورجمهورية العراق لعام 
 ٢٠٠٥من دسـتور جمهورية العراق لعام   )١٠٢(وتعد هيئة النزاهة احدى الهيئات الدسـتورية المسـتقلة وفقاً لنص المادة   

ة العليا لحقوق الانســان، والمفوضــية العليا المســتقلة للإنتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مســتقلة،  تعد المفوضــي (بقولها:
  .)تخضع لرقابة مجلس النواب وتنظم أعمالها بقانون

لأن الدسـتور المذكور عالجها في الفصـل الرابع الذي   )السـلطات الإتحادية(كما تعتبر هيئة النزاهة جزء من تشـكيلات 
  .)السلطات الاتحادية(في الباب الثالث المسمى )الهيئات المستقلة (يحمل عنوان 

  أهداف هيئة النزاهة: ‐٢
 تتمثل هذه الأهداف فيما يلي :   
  مكافحة الفساد الإداري و المالي من خلال جملة من الصلاحيات والاجراءات القانونية والتحقيقية.  ) أ

واسـعة في اقتراح مسـودات قوانين تتعلق بمكافحة الفسـاد بكل  الوقاية من مظاهر الفسـاد إعتماداً على منهجية    )ب
  أشكاله، وإصدار لوائح السلوك الوظيفي، واعتماد مبدأ الشفافية في عمل المؤسسات الحكومية.

تثبيـت الحكم النزيه والعـادل، وزرع ثقـة الشــــعـب بالحكومة، من خلال اســــتقلاليـة عمـل الهيئـة،وحمـايتهـا من أي   )ج
 تأثيرات خارجية.

ثقافة النزاهة بين أوسـاط المجتمع، من خلال برامج هادفة الى توعية الافراد والمؤسـسـات، وكذلك تنمية    نشـر  ) د
أطر التعاون من مؤسـسـات المجتمع المدني، بهدف تنظيم هذه المؤسـسـات  في إطار عمل مع الهيئة يخدم التوجه العام 

 )٩٣(لمكافحة الفساد والوقاية منه.
 

 صلاحيات هيئة النزاهة: ‐٣
ــابقـة كـان من الضــــروري منح هـذه الهيئـة الصــــلاحيـات المنـاســــبـة، وقـد حـددت هـذه    من أجـل تحقيق الأهـداف الســ

ويمكن إيجاز هذه الصـلاحيات   )٢٠٠٤(لسـنة   )٥٥(الصـلاحيات وفقاً للقانون النظامي المؤسـس لهيئة النزاهة الملحق بالأمر 
  بالآتي:
  التحقيق في قضايا الفساد. ‐١

 
احســان علي عبدالحســين، دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفســاد ، بحث مقدم الى هيئة النزاهة دائرة الشــؤون القانونية، قســم البحوث   )٩٣(

 .٥٤والدراسات، ص
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 افية والخضوع للإستجواب. خلق ثقافة النزاهة والشف ‐٢
 اقتراح تشريعات تصمم للقضاء على الفساد. ‐٣
 الزام القادة العراقيين بالإفصاح عن مصالحهم المالية. ‐٤
 إصدار اللوائح التنظيمية التي يجيزها القانون.  ‐٥
 أي عمل تراه الهيئة ضرورياً ومناسباً لتحقيق أهدافها.  ‐٦
  

 الفرع الثاني 
  الوسائل غير الحكومية لمكافحة جريمة إستغلال النفوذ

اصـبح من الواضـح ان المؤسـسـات الحكومية والرسـمية ليسـت بمقدورها  لوحدها ان تقارع جرائم الفسـاد ومن بينها  
تشـــاركها في ذلك جهات أخرى غير حكومية كمنظمات المجتمع المدني، ووســـائل الاعلام  جريمة إســـتغلال النفوذ ما لم 

وبناءً عليه ســوف نخصــص هذا الفرع لبيان دور كل من منظمات المجتمع المدني ووســائل الاعلام في مكافحة جريمة 
  ‐إستغلال النفوذ ، كالتالي:

  لال النفوذ.أولاً : دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة جريمة إستغ
  ثانياً : دور وسائل الإعلام في مكافحة جريمة إستغلال النفوذ.

  أولاً : دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة جريمة إستغلال النفوذ
تلعب منظمات المجتمع المدني دوراً فعالاً في مكافحة جرائم الفساد بصورة عامة وجريمة إستغلال النفوذ على وجه 

شـــاركتها أمراً حاســـماً لنجاح أية إســـتراتجية لمكافحة الفســـاد، وبناء نظام النزاهة الوطني، ودفع الخصـــوص، إذ تعد م
على    )٢٠٠٣(الجمهور الى المشـاركة في جهود مواجهة الفسـاد، وهذا ما أكدت عليه اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفسـاد

  )٩٤(أهمية  مشاركة منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.
فجمعيات حماية المسـتهلك وجمعيات النزاهة والشـفافية والنقابات والتجمعات والصـحافة ومجلس حقوق الإنسـان،  
ومنظمة مراسـلون بلاحدود وغيرها من تجمعات المجتمع المدني تملك آليات هامة في كشـف الفسـاد وتعبئة الرأي العام 

ات بطبيعة الحال بالإضــــافة إلى تمتعها بالنزاهة  ضــــده ومحـاســــبـة مقترفيه ولكن يشــــترط ان يتوافر في هذه الجمعي
والشــفافية ألا تكون ذات توجهات ســياســية كما يشــترط اســتقلالها المادي حتى لاتســتغل من قبل جهات أجنبية في  

  ويظهر دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد فيمايلي :   )٩٥(تحقيق مأربها.
ــا ‐١ ــيطرة على الفس ــاركة المجتمع المدني في الس د على المدى الطويل ويتمثل ذلك في مجهودات الجمعيات مش

ــاديـة مثـل جمعيـات حمـايـة المســــتهلـك ودورهـا في رقـابـة   الأهليـة في مختلف المجـالات الاجتمـاعيـة  والإداريـة والاقتصــ
  )٩٦(الأداء الحكومي وحماية المواطنين من تسلط وانحراف بعض الموظفين المرتشين.

 
 .)٢٠٠٣(من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد  )١٣(المادة )٩٤(
 .٩١؛ د.عصام عبدالفتاح مطر، مرجع سابق، ص٤١،ص٢٠٠٦، كانون الاول )٨٠(تفكيك ظاهرة الفساد، مجلة النبأ، العددد.ناصر عبيد ناصر،  )٩٥(
 .٤١د.عصام عبدالفتاح مطر، مرجع سابق، ص )٩٦(



702 |  

jzsb.univsul.edu.iq 

JZSB p-ISSN: 1813-0852, e-ISSN: 2617-3034 

 )زانسته مرۆڤایهتییهکان  B  -  بهشی( ‐گۆڤاری زانکۆی سل̒مانی 

ورش النزاهـة أو الشــــفـافيـة والنقـابـات المهنيـة ودور رجـال الـدين في الوعظ تفعيـل دور الهيئـات الخـاصــــة مثـل   ‐٢
 والإرشاد وكشف وإظهار مضار الفساد على المجتمع ومحاسبة المفسدين.

 انشاء مراكز للمعلومات حول الفساد، وترجمة الوثائق الدولية حول الفساد. ‐٣
ــاملـة تركز على الوقـايـة من  وضــــع خطط عمـل محـددة وقـابلـة للتحقيق ومتـدرجـة، والتعبئـة في إطـا ‐٤ ر رؤيـة شــ

 )٩٧(الفساد.
 تحريك القضايا التي تهم الرأي العام والمساهمة في تغيير الأنماط الاجتماعية السائدة. ‐٥
الضــغط على الحكومات ومطالبتها بنشــر المعلومات حول قضــايا الفســاد لمســاهمتها في نشــر الوعي حول هذا   ‐٦
 الأمر.
 إصلاحية على الحكومات والضغط من أجل تنفيذ برامج الإصلاح.المبادرة الى عرض تدابير  ‐٧
بنـاء شــــبكـات وطنيـة وإقليميـة ودوليـة تعمـل على محـاربة الفســــاد، ووضــــع آليـات وأطر تكفـل التبـادل المنتظم  ‐٨

 للمعلومات والخبرات بينها.
ودولياً ووضـــعها في    إعداد الدراســـات والأبحاث وتجميع المعلومات المتعلقة بظاهرة الفســـاد محلياً وإقليمياً  ‐٩

 )٩٨(متناول الجمهور.
 ثانياً: دور وسائل الإعلام في مكافحة جريمة إستغلال النفوذ

  ‐التلفزيون ‐الإذاعـة(تعـد وســــائـل الإعلام بمختلف أشــــكـالهـا ســــواء منهـا التقليـديـة المقروءة والمســــموعـة والمرئيـة  
إنترنيت ووسـائل تواصـل إجتماعي مثل الفيس بوك ومواقع أو وسـائل الإعلام الحديثة من   )المجلات وغيرها  ‐الصـحف 

ــد وتعكس حقيقة ما يجري على أرض الواقع في   ــة والتي ترصـ تبادل الفيديو مثل اليوتيوب وغيرها هي العين الفاحصـ
كل مجتمع وهو الأمر الذي يتطلب إعطاء الإعلام التقليدي قدراً من الحرية كي يتمكن في البحث عن الحقائق والوصـول 
ــلطة الرابعة المكملة  ــائل الإعلام بإعتبارها تمثل السـ ــاد، حيث تقع على كاهل وسـ الى مجتمع نزيه بعيد عن مظاهر الفسـ
للسـلطات الثلاث الأسـاسـية في المجتمع وهي السـلطة التنفيذية والقضـائية والتشـريعية، مسـؤولية تأريخية في مكافحة  

ــا ــبحت وسـ ــكالها في المجتمع. كما أصـ ــاد بجميع أشـ ئل الإعلام الحديثة في الكثير من الدول هي إحدى المنارات  الفسـ
الحيوية لما تتمتع به هذه الوســائل من حيز تتيح لأي شــخص أن ينشــر رأيه بســهولة ويســر في أســرع وقت ممكن، كما 
ــاد تحت نظر المســؤولين في أقرب وقت ممكن  ــاد والمفســدين مما يجعل أمر الفس ــاعد على إمكانية الوصــول للفس تس

ومن )٩٩(هل الوســائل،  الأمر الذي يترتب عليه إمكانية محاربة الفســاد وإنقاذ المجتمع من نتائجه الضــارة والمدمرة.وبأس ــ
أجل ان تلعب وســـائل الإعلام هذا الدور لابد لها من أن تكون مســـتقلة وحرة غير خاضـــعة لهيمنة الدولة، وأن تتاح لها  

  . ونرى بأن على الإعلام القيام بما يلي للوقاية من استغلال النفوذ:فرص الإطلاع على المعلومات من مصادرها الرسمية
  نشر الوعي الوقائي والأخلاقي بين أفراد المجتمع وبالتعاون مع الهيئات الرقابية. ‐١
 تنظيم حملات توعية للرأي العام لدعم مكافحة الفساد. ‐٢

 
 .٤١بيروت، صدليل برلمانيي العرب لتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من منشورات منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد،  )٩٧(
رنـا أحمـد غـانم، تفعيـل دور المجتمع المـدني في مكـافحـة الفســــاد، مجلـة الرقـابـة الصــــادرة عن الجهـاز المركزي للرقـابـة والمحـاســــبـة، الهيئـة   )٩٨(

 .٢،ص٢٠٠٨‐٤‐٦الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن، 
 –م للمؤتمر العلمي الســـنوي العاشـــر الذي تقيمه كلية الحقوق  د.حســـين محمد مصـــلح محمد، دور الإعلام في مكافحة الفســـاد، بحث مقد  )٩٩(

  .٢٥ص ، ٢٠١٧ أبريل ٢٨‐٢٧ الفترة في طنطا جامعة
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 تسليط الضوء على مشكلات الجهاز الحكومي. ‐٣
لمؤســســات الحكومية ومتابعة الندوات والمؤتمرات التي تختص بموضــوعات كشــف معوقات تحســين الأداء ل  ‐٤

 الفساد ونتشر التقارير عنها وإعطائها أهمية خاصة. 
 متابعة الاجراءات الحكومية الخاصة بموضوع الفساد. ‐٥
 نشر تجارب الشعوب الأخرى التي نجحت بالحد من ظاهرة الفساد ومحاولة  تسليط الضوء عليها. ‐٦
 دية لحالات إستغلال النفوذ وقضايا الفساد بشكل عام لغرض الوصول الى حل نهائي لها.المتابعة الج ‐٧
 التوعية بأهمية تحقيق الإصلاح الإداري من خلال تكاتف الجميع للوصول للإصلاح المنشود. ‐٨
صـوى إطلاق مبدأ الشـفافية في كشـف كل ممارسـات الإدارات الفاشـلة وإثارة قضـايا الفسـاد وإيلاءها الأهمية الق ‐٩

 )١٠٠(بوصفها في سلم أولوياتها واعتبارها من الأهداف الرئيسية لإعلام.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 مركز   مجلة في  منشـور  بحث أنموذجاً،   العراق –م.حاتم بديوي الشـمري وم.م.إبتهال جاسـم رشـيد، دور وسـائل الإعلام في مكافحة الفسـاد    )١٠٠(

 .٢٨٧، ص٢٠١٦، إصدار خاص بالمؤتمر الوطني للعلوم والآداب ٤العدد  ͭ ٦المجلد ٢٠١٦للدراسات الإنسانية  بابل
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  الخاتمـــة
  توصلنا من خلال بحثنا هذا الى جملة من النتائج والتوصيات يمكننا ان نجمل أهمها في النقاط الآتية:

  أولاً : النتائـــــج:
ــد به   )١ ــتغلال النفوذ يقصـ ــلطة العامة الوطنية،  تبيّن ان جريمة إسـ ــدره، لدى السـ ــتخدام النفوذ، اياً كان مصـ اسـ

  للحصول على مزية غير مستحقة، له أو لغيره، بشكل مباشر أو غير مباشر، خارج إختصاص وظيفته.
هناك قصـــور تشـــريعي في قانون العقوبات العراقي ، حيث لم يتطرق الى تجريم إســـتغلال النفوذ وانما تناول   ) ٢

ــاءة ا ــتمدة من الناحية الوظيفية، اي ان إســـتغلال النفوذ غير مجرمة في قانون فقط حالة إسـ ســـتخدام الســـلطة المسـ
 العقوبات العراقي وبذلك تكون ملاذاً للكثيرين من مستغلي النفوذ.

تبيّن  ان جريمة إستغلال النفوذ لها ذاتية خاصة بها وهي تختلف عن الجرائم الأخرى المشابهة لها وهذه الذاتية   ) ٣
 في عامل القهر الذي يتولد من إستخدام النفوذ لدى جهة معينة، يحمل تلك الجهة على الإستجابة غالباً.تتجلى  
أتضـح  ان الركن المعنوي لجريمة إسـتغلال النفوذ يتحقق بمجرد توافر القصـد الجنائي العام في الجريمة، وذلك   )٤

وذه لدى سلطة عامة وطنية لمصلحة صاحب الحاجة،  بإتجاه إرادة الجاني الى أخذ أو طلب أو قبول العطية لإستعمال نف
ــد  ــافة إلى القصـ ــد الجنائي الخاص، اضـ ــاط الإجرامي الذي يقوم به، أي لا يلزم توافر القصـ وذلك مع علمه بطبيعة النشـ

 الجنائي العام الذي يتمثل في إتجاه إرادة الجاني نحو تحقيق غاية معينة وراء نشاطه الإجرامي.
اهتمت بوضـع التدابير الوقائية والتشـريعية للحد من    ٢٠٠٣مم المتحدة لمكافحة الفسـاد لسـنة  تبيّن ان إتفاقية الأ )٥

 جريمة إستغلال النفوذ.
ــائل الحكومية غير كافية للحد من جريمة إســـتغلال النفوذ إذ تلعب منظمات المجتمع المدني  )٦ اتضـــح  ان الوسـ

 بينها جريمة إستغلال النفوذ. ووسائل الإعلام دوراً بارزاً في مواجهة جرائم الفساد ومن
 ثانياً: المقترحات والتوصيات:

من الضروري إدراج جريمة إستغلال النفوذ في قانون العقوبات العراقي أسوة بالتشريعات العقابية الأخرى التي   )١
تفاقية  نصـت على هذه الجريمة والتي فرقت بين جريمة إسـتغلال النفوذ وجريمة الرشـوة لاسـيما بعد إنضـمام العراق لإ

  .٢٠٠٧لسنة  )٣٥(بموجب القانون رقم  ٢٠٠٣الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 
نظراً لما يعانيه الواقع التشــريعي من قصــور واضــح في مجال التشــريعات ذات الصــلة بمكافحة الفســاد، ورغم  ) ٢

ن الحاجة لاتزال قائمة لتشـــريع  صـــدورالقوانين الخاصـــة بجهات رقابية مهمة كهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، إلا ا
ليكون ذلك ترجمة   )الفســــاد(قوانين وأنظمة وتعليمات لمعالجة العديد من الظواهر التي يمكن التي تبويبها ضــــمن إطار

 .٢٠٠٣واضحة لإلتزام النظام القانوني في العراق لمقتضيات تنفيذ إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 
والـدينيـة لتعزيز ثقـافـة النزاهـة والشــــفـافيـة والإصــــلاح بـإســــتخـدام الوازع الـديني  إســــتثمـار القيم الأخلاقيـة   ) ٣

 والأخلاقي لكشف سلبيات الفساد.
 الإهتمام بالتعاون الدولي من أجل تبادل الخبرات في محاربة جريمة إستغلال النفوذ. )٤
وســــائل الإعلام ، بكـافة  تفعيـل دور منظمـات المجتمع المـدني، المهتمـة بمكـافحـة الفســــاد و إســــتغلال النفوذ ، و )٥

 أنواعها، في توعية المجتمع وفضح أفعال الفساد و إستغلال النفوذ داخل المؤسسات العامة للدولة.
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  قائمة المصادر
  القرآن الكريم   �

 أولاً: الكتب :
والتربح،الطبعـة الاولى، المكتبـة د.ابراهيم حـامـد طنطـاوي، جرائم الاعتـداء على الوظيفـة والمـال العـام، والرشــــوة،   )١

  .٢٠٠٠القانونية، بدون تحديد مكان النشر، 
 ابن منظور، لسان العرب، المحيط، معجم لغوي علمي، دار لسان العرب، بيروت، المجلد الثالث. ) ٢
 .١٩٧٩د.ابو المعاطي أبو الفتوح، القانون الجنائي المغربي، القسم الخاص، بدون تحد يد دار ومكان النشر،  ) ٣
 رمسيس بهنام، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، منشأة المعارف،الاسكندرية، بدون تحديد سنة النشر. .د )٤
للنشــــر،   د.ســــليمـان عبـدالمنعم، قـانون العقوبـات الخـاص، الجرائم المـاســــة بـالمصــــلحـة العـامـة،الجـامعـة الجـديـدة )٥

 .١٩٩٣الإسكندرية، 
اسـاءة اسـتعمال السـلطة الوظيفية، مطابع الشـرق الاوسـط،    د.سـليمان بن محمد الجرش، الفسـاد الإداري وجرائم )٦

 هـ.١٤٣٤الرياض 
 . ٢٠٠٣عربي،دار اسامة للنشر والتوزيع، بدون تحديد مكان النشر،  ‐صالح شلهوب ، الكشاف قاموس عربي )٧
اف ـ )٨ امـة، وزارة الثقـ افيـة العـ ة، دار الشــــؤون الثقـ انيـ ان، جرائم اســــتغلال النفوذ، الطبعـة الثـ اح كرم شــــعبـ ة  د.صــــبـ

 .١٩٨٦واإلاعلام،العراق، بغداد 
د.صــلاح الدين عبدالوهاب، جرائم الرشــوة في التشــريع المصــري، الطبعة الاولى، الناشــر دار الفكر العربي، بدون  ) ٩

 .١٩٥٧تحديد مكان  النشر،  
 .٢٠١١الاسكندرية، د.عصام عبدالفتاح مطر، الفساد الإداري، ماهيته، اسبابه ، مظاهره، دار الجامعة الجديدة،  )١٠
 .٢٠٠٢د.علي عبدالقادر القهوجي، قانون العقوبات، القسم الخاص، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،   ) ١١
 .١٩٦٤د.عمر السعيد رمضان، قانون العقوبات ، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة،  )١٢
ــم  ) ١٣ ــرح قانون العقوبات، القسـ ــاذلي، شـ ــلحة د.فتوح عبدالله الشـ الخاص، الكتاب الاول، جرائم العدوان على المصـ

 .٢٠٠١العامة، دار المطبوعات الجامعية،الاسكندرية، 
 .٢٠٠٥، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،  ٨الفيروز آبادي ، القاموس المحيط،باب النون، ط )١٤
ــعيد، شــرح قانون العقوبات الاردني، الجرائم المضــرة بالمصــل ) ١٥ ــر والتوزيع، د.كامل الس حة العامة، دار الثقافة للنش

 .١٩٩٧عمان، 
الفكر  )١٦ دار  الإســــلامي،  الجنــائي  الفقــه  في  والإداري  المــالي  الفســـــاد  أحكــام  الرملاوي،  ســــعيــد محمــد  د.محمــد 

 .٢٠١٣الجامعية،الاسكندرية، 
 .١٩٩٦د.محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص، دار الثقافة للنشروالتوزيع، عمان،  )١٧
 .٢٠٠٩د.محمد عبدالحميد مكي، جريمة الإتجار بالنفوذ، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة،  )١٨
د.محمد علي عزيز الريكاني، جريمة اســتغلال النفوذ ووســائل مكافحتها على الصــعدين الدولي والوطني، الطبعة   )١٩

 .٢٠١٤الاولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  



706 |  

jzsb.univsul.edu.iq 

JZSB p-ISSN: 1813-0852, e-ISSN: 2617-3034 

 )زانسته مرۆڤایهتییهکان  B  -  بهشی( ‐گۆڤاری زانکۆی سل̒مانی 

ــاد، الطبعة  محمد علي د. ) ٢٠ ــتراتيجية مواجهة جرائم الفسـ ــة مقارنة في اسـ ــاد، دراسـ عزيز الريكاني، مواجهة الفسـ
 .٢٠١٩الاولى، منشورات زين الحقوقية، بيروت،  

 .١٩٦٩د.محمد كامل ابراهيم نوفل، شرح قانون الكسب غير المشروع، الطبعة الاولى،المطبعة الفنية الحديثة،   )٢١
 .١٩٨٤ن العقوبات، القسم الخاص، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، د.محمود محمود مصطفى، شرح قانو )٢٢
د.محمود نجيب حسـني، شـرح قانون العقوبات، القسـم الخاص، الجرائم المضـرة بالمصـلحة العامة، بدون تحديد  )٢٣

 .١٩٧٢مكان النشر،  
 .٢٠١٨الاسكندرية، د.ياسين كمال الدين، جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ، منشأة المعارف،  ) ٢٤

 ثانياً : الأطاريح والرسائل العلمية:
بشــار محيســن حســن الإمارة، دورالســلطة التشــريعية في مكافحة الفســاد الوظيفي، رســالة ماجســتير ، كلية   )١

 .٢٠١٦الحقوق، جامعة النهرين،  
بســكرة،  خوجة فارس، جريمة اســتغلال النفوذ في القانون الجنائي، رســالة ماجســتير، جامعة محمد خضــير،  ) ٢

 .٢٠١٦الجزائر، 
صـباح عبدالكاظم شبيب، دور السلطات العامة في مكافحة ظاهرة الفساد الإداري في العراق، أطروحة دكتوراه،   ) ٣

 .٢٠٠٨كلية القانون، جامعة بغداد، 
د.عبد المهمين بكر ســالم، القصــد الجنائي في القانون المصــري والمقارن، أطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة   )٤
 .١٩٥٩هرة، القا

 ثالثاً: البحوث والمقالات:
دائرة   ‐إحســــان علي عبـد الحســــين، دور الاجهزة الرقـابيـة في مكـافحـة الفســــاد، بحـث مقـدم الى هيئـة النزاهـة )١

 الشؤون القانونية، قسم البحوث والدراسات، بدون تحديد سنة النشر.
لحكومـة الالكترونيـة، نـدوة الحكومـة  أحمـد كمـال الـدين عفيفي، ووائـل محمـد يوســــف، المـدنيـة العربيـة في ظـل ا ) ٢

 .٢٠٠٣الواقع والتحديات، مسقط،  ‐الالكترونية
العراق أنموذجاً،    ‐م.حاتم بديوي الشــمري وم.م. إبتهال جاســم رشــيد، دور وســائل الإعلام في مكافحة الفســاد ) ٣

ــانية   ــدار خاص بال  ٤العدد   ͭ ٦المجلد  ٢٠١٦بحث منشـــور في مجلة مركز بابل للدراســـات الإنسـ مؤتمر الوطني للعلوم إصـ
 .٢٠١٦والآداب 

 .٢٠٠٢د.حسن ابو حمود، الفساد ومنعكساته الإقتصادية، مجلة جامعة دمشق، العدد الاول،  )٤
حســين محمد مصــلح محمد: دور الإعلام في مكافحة الفســاد،بحث مقدم للمؤتمر العلمي الســنوي العاشــر الذي  )٥

 .٢٠١٧يل ابر ٢٨‐٢٧جامعة طنطا في الفترة   ‐تقيمه كلية الحقوق
ــادرة عن الجهـاز المركزي  )٦ ــاد، مجلـة الرقـابـة الصــ رنـا أحمـد غـانم، تفعيـل دور المجتمع المـدني في مكـافحـة الفســ

 .٢٠٠٨‐٤‐٦للرقابة والمحاسبة، الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن، 
الفلسـطينية المسـتقلة لحقوق المواطن، سـلسـلة المحامي سـامي جبارين، حول إسـتغلال النفوذ الوظيفي، الهيئة   )٧

 .٢٠٠٦تقارير قانونية ، رام الله،  
‐ ٦د.ســـري محمود صـــيام، دور أجهزة القضـــاء والتنفيذ في مكافحة الفســـاد، المؤتمر العربي لمكافحة الفســـاد،  )٨

٨/١٠/٢٠٠٣. 
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مجلة نصف سنوية   عبدالوهاب حومد، الرشـوة في التشـريع الكويتي، بحث منشـور في مجلة الحقوق والشـريعة،  ) ٩
 .١٩٧٧تعني بالدراسات القانونية والشرعية، تصدرها جامعة الكويت، السنة الاولى، العدد الاول، 

ــور في   )١٠ ــعودي، بحث منش ــتغلال النفوذ في القانون المقارن والنظام الس مدني عبدالرحمن تاج الدين، جريمة اس
آب،    ͭ رياض، المجلد الخامس والاربعون، العدد الثالث، اغسـطسمجلة الإدارة العامة التي يصـدرها معهد الإدارة العامة، ال 

٢٠٠٥. 
 .٢٠٠٦، كانون الاول ، ٨٠د.ناصر عبيد ناصر، تفكيك ظاهرة الفساد، مجلة النبأ، العدد  ) ١١
د.نوال طارق ابراهيم، المظاهر القانونية للفسـاد واسـتراتجية مكافحته في تعزيز قيم النزاهة، مجلة مركز حكم  )١٢

 .٢٠١٩القانون ومكافحة الفساد، العدد الرابع، 
 رابعاً : الندوات والمؤتمرات :

ــاد، مكتـب الامم المتحـدة المعني بـالمخـدرات  )١ الـدليـل التشــــريعي لتنفيـذ إتفـاقيـة الأمم المتحـدة لمكـافحـة الفســ
 .٢٠٠٦والجريمة، شعبة شؤون المعاهدات، منشورات الأمم المتحدة، نيويورك، 

دليـل التقني لإت ) ٢ ة، الـ المخـدرات والجريمـ ــاد ،مكتـب الأمم المتحـدة المعني بـ اقيـة الأمم المتحـدة مكلفحـة الفســ فـ
 .٢٠١٣فيينا، مطبوعات الأمم المتحدة، نيويورك ، تموز 

دليل برلمانيي العرب لتفعيل اتفاقية الامم المحدة لمكافحة الفســاد، من منشــورات منظمة برلمانيون عرب ضــد   ) ٣
 التأريخ.الفساد، بيروت، بدون تحديد 

ــاد، الـدور التـاســــعـة والأربعين لمجلس الاتحـاد البرلمـاني العربي العقبـة )٤   ͭ دور البرلمـان العربي في مكـافحـة الفســ
 .٢٠٠٧شباط  ͭ فبراير ‐٢٧‐٢٦الأُردن 
 .٢٠٠٣، مسقط ،  ‐الواقع والتحديات ‐ندوة الحكومة الإلكترونية )٥
 . ٢٠٠٧ف من اجل النزاهة والمساءلة،أمان، الطبعة الاولى، النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد، الائتلا )٦

 خامساً : القوانين :
 وتعديلاته. ١٩٦٩لسنة  ١١١قانون العقوبات العراقي النافذ رقم  )١
 .٢٠١١لسنة  ٣٠قانون هيئة النزاهة العراقي رقم  ) ٢
 .١٩٥٨لسنة  ١٥قانون الكسب غير المشروع العراقي رقم  ) ٣
 .١٩٥٣لسنة   ٥٨قانون العقوبات المصري رقم  )٤
 . ١٩٧٥ لسنه )٦٢(قانون الكسب غیر المشروع رقم  )٥
 .١٩٩١قانون العقوبات السوداني  )٦

 سادساً: القرارات القضائية:
 .١٨٩، ق٣٦، مجموعة أحكام محكمة النقض، ص١٩٨٥نوفمبر  ٢١نقض جنائي مصري،  )١
 زائي.ج ٩٩٨ͭ ٢٥٠رقم الدعوى  ١٩٩٨ͭ ١٢ͭ ٢٩تمييز جزائي كويتي، محكمة التمييز الكويتي،   ) ٢
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